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This research includes an introduction, three chapters, 
several subjects and a conclusion. 
The introduction includes topic's importance, reasons to be 
selected and research plan. 
First chapter: explained Al-Najash (artificially inflating 
prices) concept, ruling concerning Al-Najash selling in 
Islamic jurisprudence and its consequences on the 
contract. This chapter includes several subjects:  
First subject: stated Al-Najash (artificially inflating prices) 
concept 
Second subject: stated ruling concerning Al-Najash selling 
in Islamic jurisprudence 
Third subject: stated Al-Najash consequences on the 
contract in Islamic jurisprudence 
Second Chapter: shown contemporary illustrations of Al-
Najash in Islamic jurisprudence. This chapter includes 
several subjects  
First subject: shown first illustration of contemporary 
illustrations of Al-Najash; financial markets manipulation. 
This subject includes several themes: 
First theme: stated manipulation and financial markets 
concepts. 
Second theme: stated relevant terms similar to 
manipulation. 
 
 
Third theme: stated how to manipulate stock market. 
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Fourth theme: stated legitimate rule of financial markets 
manipulation. 
Second subject: shown second illustration of contemporary 
illustrations of Al-Najash; Al-Najash in sale by auction. This 
subject includes several themes: 
First theme: stated Auction concept  
Second theme: stated ruling on sale by auction 
Third theme: stated ruling on claim of injustice in auction 
Fourth theme: stated complicity among investors in sale by 
auction 
Fifth theme: stated Al-Najash in auctions markets 
Third subject: shown Third illustration of contemporary 
illustrations of Al-Najash; Al-Najash in sale by biddings. 
This subject includes several themes: 
First theme: stated definition of bidding linguistically and 
terminologically and the difference between auction, 
bidding and tender  
Second theme: stated jurisprudential characterization of 
bidding 
Third theme: stated prohibited sales might be confused 
with biddings 
Fourth theme: stated Al-Najash in biddings 
Third Chapter: shown Al-Najash  motives, its causes, 
proposed solutions to reduce its committing and its 
consequences. This chapter includes two subjects 
First subject: stated Al-Najash  motives and its causes. 
Second subject: stated proposed solutions to reduce its 
committing and its consequences. 
The conclusion includes 
Most important results and recommendations from 
research.  
List of research sources and references.  
Index  
Keywords: Necchi - Manipulation - Bidding - Tender - 
Investors - Markets - Financial - Commodity - Trick - 
Injustice - Collusion 
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  م ا ارن ارم

  :المقدمة 

ده الحمد كلھ ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمین محمد الحمد الله نحم
  .، وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین )صلى االله علیھ وسلم(

  :أما بعد 
فإن الشریعة الإسلامیة جاءت صالحة لكل زمان ومكان فبینت قواعد ھذا الدین في 

ى یعیش المسلم على بصیرة من العبادات والمعاملات وجمیع جوانب ھذه الحیاة، حت
الأمر، فالشرع الحنیف لا یأمر إلا بما ھو خیر ولا یحذر وینھى إلا عن شر، فأحل 
االله البیع لتستقیم حیاة الناس ولیأنس بعضھم ببعض، ولیقضوا حوائجھم فیما بینھم 
بالمعاوضات والمبادلات المالیة، وحرم كل حیلة ووسیلة لأخذ المال بغیر حق، قال 

،وجعل المال من الضروریات )١ (........... )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ(لىتعا
الخمس في ھذه الحیاة، فأتى على أمور الجاھلیة فأثبت ما كان منھا حقًا وأبطل ما 
كان منھا باطلًا، ولا شك أن أكثر أمور الجاھلیة كانت باطلة، إذ كانوا یأكلون أموال 

لناس بالباطل ویأكل القوي منھم مال الضعیف، ومعظم معاملاتھم كانت ربویة ا
وبیوعًا محرمة وحیلًا وخداعًا مبناھا الغرر والضرر على الفرد والمجتمع، تلك التي 
تورث العداوة والبغضاء بین الناس، ومن تلك المعاملات المقیتة بیع النجش الذي 

شتري أو البائع وقت المساومة، ولھذا نھى مبناه الخداع والخیانة، واستثارة الم
الشرع عنھ وجعلھ كبیرة من كبائر الذنوب، من أجل ذلك أردت البحث في ھذا 

  .)٢(الموضوع وبیان أحكامھ وصوره المعاصرة في الفقھ الإسلامي
  -:سبب اختیاري للموضوع

 من  بیان جانبًا من جوانب الشریعة في المعاملات وھي تبین ما یحل وما یحرم-١
  . ھذه المعاملة

  . إیضاح النجش والإثم المترتب علیھ وأثره على عقد البیع-٢
 ما یفعلھ كثیر من ضعفاء النفوس الذین لا یبالون في التعامل بھ في كثیر من -٣

  .معاملاتھم
 خطر ھذا الفعل فھو یورث العداوة والبغضاء بین المتبایعین حینما یعلم المشتري -٤

  .لیھ أو خدع في البیعأو البائع أنھ دلس ع
 بیان صور النجش المتعدد والمعاصرة التي ذكرھا العلماء والتي یجھلھا كثیر من -٥

  .الناس
 رغم وجود عدة جھود علمیة سابقة في ھذا الموضوع إلا أنھ بحاجة إلى مزید -٦

  .من الدراسة والبحث

                                                           

 ).١٨٨: (سورة البقرة من الآیة ) ١(
محمد بن سعید بن عبدالھھ القحطاني، القاضي بالمحكمة / النجش صوره وأحكامھ إعداد) ٢(

  .١٤٢٧ محرم ٢٩العامة في بیشة مجلة العدل العدد 
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  -:الدراسات السابقة
 الصور المعاصرة للنجش كثیرة بالنسبة للدراسات السابقة التي وقفت علیھا في

  :ومتعددة منھا
محمد بن سعید بن عبداالله القحطاني، القاضي /  النجش صوره وأحكامھ إعداد-

، إلا أن ھذا البحث قد ١٤٢٧ محرم ٢٩بالمحكمة العامة في بیشة مجلة العدل العدد 
 اقتصر على صور النجش التي بینھا الفقھاء القدامى في كتبھم ولم یتعرض لصور

  .النجش المعاصرة والتي بینھا العلماء
 النجش وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الأردني -

عدنان محمود العساف، وقد شمل ھذا البحث بالدراسة والتحلیل / إعداد 
الموضوعات الفقھیة المختلفة المتعلقة بھ كمفھومھ وحكمھ الشرعي، وأثره على 

 جانب  الصور والتطبیقات المعاصرة التي تشتمل على النجش بصورة العقد إلى
  .مختصرة

وقد استعنت بشيء من ھذه الأبحاث في بحثي ھذا، وقد اقتصرت في بحثي ھذا على 
بعض الموضوعات التي تخص البحث نظرًا لطبیعتھ والھدف منھ، وأشھد أنني ما 

ذلوا كل جھد، وناقشوا كل مسألة، أتیت بجدید، وإنما الفضل للعلماء والفقھاء الذین ب
وأجابوا على كل احتمال واستدلوا على كل رأي بالدلیل، وقد حاولت في بحثي ھذا 
الاستعانة ببعض ما كتبوا، وأرجو من االله أن أكون قد وفقت، فإن كنت أصبت 
فالفضل الله وحده، ثم لجھود العلماء، وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتھدت سائلة 

  ..غفر لي خطأي االله أن ی
  : خطة البحث 

. مقدمة، وثلاثة فصول، وعدة مباحث، وخاتمة : تتكون خطة البحث من 
  . وخطة البحث، وتشتمل على أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره : المقدمة 

في مفھوم النجش ، وحكم بیع النجش في الفقھ الإسلامي ، وأثر : الفصل الأول 
  :احثالنجش على العقد، ویتضمن عدة مب

  .في مفھوم النجش: المبحث الأول
  .في حكم بیع النجش في الفقھ الإسلامي: المبحث الثاني
  .أثر النجش على العقد في الفقھ الإسلامي: المبحث الثالث
الصور المعاصرة للنجش في الفقھ الإسلامي، ویتضمن ھذا الفصل : الفصل الثاني

  -:عدة مباحث
التلاعب في الأسواق المالیة، ویتضمن ھذا ): الصورة الأولى : ( المبحث الأول

  -:المبحث عدة مطالب
  .مفھوم التلاعب، ومفھوم الأسواق المالیة: المطلب الأول
  .الألفاظ ذات الصلة المشابھة بالتلاعب: المطلب الثاني
  .كیفیة التلاعب في سوق الأوراق المالیة: المطلب الثالث
  . المالیةلأسواقاالحكم الشرعي للتلاعب في : المطلب الرابع
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النجش في البیع بالمزایدة، ویتضمن ھذا ): الصورة الثانیة : ( المبحث الثاني
  -:المبحث عدة مطالب

  .مفھوم المزایدة: المطلب الأول
  .حكم البیع بالمزایدة: المطلب الثاني
  .حكم دعوى الغبن في المزایدة: المطلب الثالث
  .ي البیع بالمزایدةالتواطيء بین المستثمرین ف: المطلب الرابع

  .النجش في أسواق المزایدات: المطلب الخامس
النجش في البیع بالمناقصات، ویتضمن ھذا ): الصورة الثالثة : ( المبحث الثالث

  -:المبحث عدة مطالب
 والفرق بین المزاد والاصطلاحالتعریف بالمناقصة في اللغة : المطلب الأول

  .والمناقصة والعطاء
  . التكییف الفقھي للمناقصة:  المطلب الثاني
  .بیوع منھي عنھا تلتبس بالمناقصات: المطلب الثالث
  .النجش في المناقصات: المطلب الرابع
دوافع النجش وأسبابھ والحلول المقترحة للحد من وقوعھ ومن : الفصل الثالث

  :آثاره، ویتضمن ھذا الفصل مبحثین
  .دوافع النجش وأسبابھ: المبحث الأول

  .الحلول المقترحة للحد من وقوع النجش ومن آثاره: نيالمبحث الثا
  :الخاتمة، وتشتمل على

 .أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خلال البحث -

 .قائمة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث -

  .فھرس الموضوعات -
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  الفصل الأول

  في مفھوم النجش ، وحكم بیع النجش في الفقھ الإسلامي ،

  : النجش على العقد، ویتضمن عدة مباحثوأثر

  .في مفھوم النجش: المبحث الأول

  .في حكم بیع النجش في الفقھ الإسلامي: المبحث الثاني

  .أثر النجش على العقد في الفقھ الإسلامي: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  في مفهوم النجش

  -:تعریف النجش لغة: أولًا

الزیادةُ فِي السِّلْعة : جُشُ نَجْشًا، والنَّجْشُ والتَّناجُشُنَجَشَ یَنْ: جاء في لسان العرب
ھُوَ أَن یَزیدَ الرجلُ ثمنَ السِّلعة وَھُوَ : أَو المَھْرِ لِیُسْمَع بِذَلِكَ فیُزاد فِیھِ، قَالَ أَبو عُبَیْدٍ

النَّجْشُ أَن تُزایدَ فِي : رِيُّلَا یُرِیدُ شَرَاءَھَا، وَلَكِنْ لِیَسْمَعَھُ غیرُه فیَزید بِزِیَادَتِھِ، الْجَوْھَ
. الْبَیْعِ لِیَقَعَ غیرُك وَلَیْسَ مِنْ حَاجَتِكِ، والأَصل فِیھِ تَنْفیرُ الْوَحْشِ مِنْ مَكَانٍ إِلى مَكَانٍ

  . )١(سَوَّاقٌ: وَرَجُلٌ نَجَّاشٌ. السَّوق الشَّدِیدُ: والنَّجْشُ

ذا أرادَ بَیْعاً أن تَمْدَحَھُ، أو أن یُریدَ أن تُواطِئ رجلاً إ: النَّجْشُ: وقال الفیروزآبادي
الإنسانُ أن یَبِیعَ بِیاعة فَتُساوِمَھُ فیھا بثَمَنٍ كثیرٍ، لِیَنْظُرَ إلیكَ ناظِرٌ، فَیَقَعَ فیھا، أو أن 
یُنَفِّرَ الناسَ عن الشيء إلى غیرِهِ، وإثارَةُ الصَّیْدِ، والبَحْثُ عن الشيء واسْتِثَارَتُھُ، 

التَّزَایُدُ : لاستِخْراجُ، والانْقِیَادُ، والإِسْرَاعُ،كالنِّجاشَةِ، بالكسر، والتَّناجُشُوالجمعُ، وا
  .)٢(في البَیْعِ وغیرِهِ

وعلى ھذا فإن من معاني النجش اللغویة المتعلقة بمجال معاملات الناس المالیة ما 
  :یلي

  .س بھ الحث على شراء شيء ما عن طریق المواطأة على مدحھ لتغریر النا-١

 التواطؤ على المزایدة على شيء بھدف رفع ثمنھ وإیقاع الغیر فیھ، ولیس -٢
  .لشرائھ فعلًا

  . تنفیر الناس عن شيء ما حتى یأتوا إلى غیره-٣
  

  -:تعریف النجش في الشرع: ثانیًا

  -: تعریف النجش عند الحنفیة:أولًا

أن یزید في : بفتحتین ویسكن) النجش: (جاء في رد المحتار على الدر المختار
  .)٣(لِیُرَوِّجَھُ السلعة ولا یرید الشراء أو یمدحھ بما لیس فیھ

                                                           

 -  ھـ دار صادر١٤١٤ -الثالثة : الطبعة) نجش (  مادة ٣٥١ / ٦لسان العرب لابن منظور ) ١(
 .بیروت

)  م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦(الثامنة :  الطبعة٦٠٧ ، ٦٠٦ / ١القاموس المحیط للفیروزآبادي ) ٢(
 . لبنان– بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،

) م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢(الثانیة: الطبعة ١٠١ / ٥رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ) ٣(
 .بیروت-دار الفكر



 

 

 - ٢٦١٨ - 

والنجش بفتحتین، ویروى بالسكون أن تُسَامَ السلعة بأزید : (وجاء في البحر الرائق
  . )١ ()من ثمنھا، وأنت لا ترید شراءھا لیراك الآخر فیقع فیھ

لبھا بثمن ثم لا یشتریھ بنفسھ النجش وھو أن یمدح السلعة ویط: (وجاء في البدائع
  .)٢ ()ولكن لیُسمع غیره فیزید في ثمنھ

  -: تعریف النجش عند المالكیة:ثانیًا

النجش ھو أن یزید أحد في سلعة، ولیس في نفسھ شراؤھا، : جاء في بدایة المجتھد
  .        )٣(یرید بذلك أن ینفع البائع ویضر المشتري

  -: تعریف النجش عند الشافعیة:ثالثًا

لا (للسلعة المعروضة للبیع ) والنجش بأن یزید في الثمن: (جاء في مغني المحتاج
  . )٤(فیشتریھا) بل لیخدع غیره(في شرائھا ) لرغبة

  -: تعریف النجش عند الحنابلة:رابعًا

أن یزید في السلعة من لا یرید شراءھا، لیقتدي : النجش: جاء في المغني لابن قدامة
  .)٥(ن أنھ لم یزد فیھا ھذا القدر إلا وھي تساویھ، فیغتر بذلكبھ الْمُسْتَامُ، فیظ

النجش یھدف إلى معنى واحد عند : من خلال التعریفات السابقة للفقھاء نجد أن 
جمیع الفقھاء وھو أن تسام السلعة بأزید من ثمنھا دون شرائھا بقصد التغریر 

تفقة مع التعریف اللغوي والخدیعة للغیر، كما أن التعریفات الشرعیة عند الفقھاء م
  .في المعنى

                                                           

 دار الكتاب -الثانیة :  الطبعة١٠٧ / ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم المصري ) ١(
 .الإسلامي

 علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني :بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع المؤلف) ٢(
 .دار الكتب العلمیة: الناشر) م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦(الثانیة :  الطبعة٢٣٣ / ٥الحنفي 

  . القاھرة–دار الحدیث /  طـ ١٨٥ / ٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد ) ٣(
دار ) م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥(ولى الأ:  الطبعة٣٩٢، ٣٩١ / ٢مغني المحتاج للخطیب الشربیني ) ٤(

 .الكتب العلمیة 
 . مكتبة القاھرة١٦٠ / ٤المغني لابن قدامة ) ٥(



 

 

 - ٢٦١٩ - 

  المبحث الثاني

  في حكم بيع النجش في الفقه الإسلامي

  :أقوال الفقھاء في حكم بیع النجش

قد یكون المقصود من النجش في البیع ھو زیادة قیمة السلعة عن ثمن مثلھا، وقد 
ء في یكون القصد ھو الوصول بقیمة السلعة إلى ثمن المثل، وبیان أقوال الفقھا

  :الصورتین على النحو التالي

  : إذا كان القصد من النجش ھو زیادة قیمة السلعة عن ثمن المثل:أولًا

إذا دخل الناجش لیزید في ثمن السلعة لیغر الآخرین سواء كان ذلك باتفاق مع البائع 
أو بدون اتفاق بیعھا نتیجة لتصرف الناجش بأزید من ثمن مثلھا في السوق فقد 

، )٥(، والظاھریة)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(، المالكیة)١(اء من الحنفیةاتفق الفقھ
على حرمة البیع وإثم الناجش في ھذه الحالة، وذلك للنصوص الشرعیة الناھیة 

نَھَى النَّبِيُّ «: عنھ، ومنھا ما روي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، قَالَ
، ومنھا أیضًا ما روي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، أَنَّ )٦(» عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِصَلَّى االلهُ

لَا یُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَیْعٍ، وَلَا یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ : رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ
  .)٧(....حَاضِرٌ لِبَادٍبَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا یَبِعْ 

                                                           

عبد الرحمن بن محمد : مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف  ،١٠١ / ٥رد المحتار ) ١(
 .دار إحیاء التراث العربي:  الناشر٦٩ / ٢یعرف بداماد أفندي ، بن سلیمان المدعو بشیخي زاده

شرح إرشاد «، أسھل المدارك  ١٨٥ ، ١٨٤ / ٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد ) ٢(
 ٢٤٨ / ٢أبو بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي : المؤلف» السالك في مذھب إمام الأئمة مالك

 . لبنان–الثانیة، دار الفكر، بیروت : الطبعة
 / ٣زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي أبو : روضة الطالبین وعمدة المفتین المؤلف) ٣(

 عمان ، نھایة - دمشق- المكتب الإسلامي، بیروت) م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢(الثالثة :  الطبعة٤١٦
المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي 

 . بیروتدار الفكر،) م ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤( ط أخیرة :  الطبعة٤٧٠ / ٣
أبو محمد موفق الدین : الكافي في فقھ الإمام أحمد المؤلف ، ١٦٠ / ٤المغني لابن قدامة ) ٤(

عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 
 .دار الكتب العلمیة)  م١٩٩٤ -  ھـ ١٤١٤(الأولى :  الطبعة١٤ / ٢المقدسي 

 . بیروت- دار الفكر ٣٧٢ / ٧المحلى بالآثار لابن حزم ) ٥(
، ومسلم )٢١٤٠( رقم ٦٩ / ٣النجش / باب " البیوع " أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ) ٦(

تَحْرِیمِ بَیْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَیْعِ أَخِیھِ، وَسَوْمِھِ عَلَى سَوْمِھِ، وَتَحْرِیمِ /باب " البیوع " في صحیحھ كتاب 
 ).١٥١٦( رقم ١١٥٦ / ٣شِ، وَتَحْرِیمِ التَّصْرِیَةِ النَّجْ

، ومسلم )٢١٤٢( رقم ٦٩ / ٣النجش / باب " البیوع " أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ) ٧(
تَحْرِیمِ بَیْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَیْعِ أَخِیھِ، وَسَوْمِھِ عَلَى سَوْمِھِ، وَتَحْرِیمِ /باب " البیوع " في صحیحھ كتاب 

 .واللفظ لمسلم ) ١٥١٥( رقم ١١٥٥ / ٣شِ، وَتَحْرِیمِ التَّصْرِیَةِ النَّجْ



 

 

 - ٢٦٢٠ - 

النجش وھو أن یمدح السلعة ویطلبھا بثمن ثم لا یشتریھ : ( جاء في بدائع الصنائع
 - بنفسھ ولكن لیسمع غیره فیزید في ثمنھ وإنھ مكروه لما روي عن رسول االله 

؛ ولأنھ احتیال للإضرار بأخیھ » نھى عن النجش« أنھ -صلى االله علیھ وسلم 
  .)١(..)المسلم

قصود بالكراھة عند الحنفیة ھي الكراھة التحریمیة، وھو ما عبر عنھ ابن نجیم والم
شروع في مكروھات البیع، ولما كان المكروه دون الفاسد ) وَكُرِهَ النَّجْشُ( :بقولھ

أخره، ولیس المراد بكونھ دونھ في حكم المنع الشرعي بل في عدم فساد العقد، وإلا 
  .)٢ (..)فا في الإثمفھذه كلھا تحریمیة لا نعلم خلا

ویحرم النجش في المزایدة، وھو أن یزید الرجل في السلعة  :جاء في أسھل المدارك
: ولیس لھ حاجة بھا إلا لیغلي ثمنھا ولینفع صاحبھا، قال العلامة الجزیري في الفقھ

البیوع المنھي عنھا نھیًا لا یستلزم بطلانھا كثیرة، ومنھا بیع النجش بفتح النون 
لجیم، وھو الزیادة في البیع، بأن یزید الشخص في السلعة على قیمتھا من وسكون ا

غیر أن یكون لھ حاجة إلیھا، ولكنھ یرید أن یوقع غیره في شرائھا، وھو حرام نھى 
عنھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقد روى في الموطأ عن ابن عمر أن رسول 

  .)٣( "نھى عن بیع النجش: " االله صلى االله علیھ وسلم

وحقیقة النجش المنھي عنھ في البیع أن یحضر الرجل : وجاء في الحاوي الكبیر
السوق فیرى السلعة تباع فبمن یزید فیزید في ثمنھا وھو لا یرغب في ابتیاعھا 

فھذا . لیقتدي بھ الراغب فیزید لزیادتھ منھ أن تلك الزیادة لرخص السلعة اغترارا بھ
  .)٤ (...)خدیعة محرمة

والسبب في التحریم أن النجش خدیعة، وتحریم : (  روضة الطالبینوجاء في
  .)٥(..)الخدیعة واضح لكل أحد

أن یزید في السلعة من لا یرید شراءھا، : النجش: ( وجاء في المغني لابن قدامة
لیقتدي بھ الْمُسْتَامُ، فیظن أنھ لم یزد فیھا ھذا القدر إلا وھي تساویھ، فیغتر بذلك، 

  .)٦(..)اعفھذا حرام وخد

                                                           

علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع المؤلف) ١(
 .دار الكتب العلمیة: الناشر) م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦(الثانیة :  الطبعة٢٣٣ / ٥الحنفي 

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم : دقائق المؤلفالبحر الرائق شرح كنز ال) ٢(
 . دار الكتاب الإسلامي- الثانیة : الطبعة١٠٧ / ٦المصري 

  .٢٤٨ / ٢أسھل المدارك ) ٣(
أبو الحسن : الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني المؤلف) ٤(

الأولى :  الطبعة٣٤٣ / ٥بصري البغدادي، الشھیر بالماوردي علي بن محمد بن محمد بن حبیب ال
 . لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر)  م١٩٩٩-  ھـ ١٤١٩(
  .٤١٧ ، ٤١٦ / ٣روضة الطالبین ) ٥(
 .١٦٠ / ٤المغني لابن قدامة ) ٦(



 

 

 - ٢٦٢١ - 

أن یزید في السلعة من لا یرید شراءھا لیغتر بھ : النجش: ( وجاء في الكافي
   .)١(..)المشتري، ویقتدي بھ فھو حرام، لأنھ خداع

ولا یحل النجش وھو أن یرید البیع فینتدب إنسانا للزیادة ( : وجاء في المحلى بالآثار
  .)٢ (..) بزیادتھفي البیع، وھو لا یرید الشراء لكن لیغتر غیره فیزید

إجماعھم على حرمة النجش وإن كانوا اختلفوا : ومما سبق من أقوال الفقھاء یتضح
في أثره على العقد وذلك للأدلة الشرعیة التي تنھى عنھ، ولحرمة الخداع والغش 

قَالَ : قَالَ" رضي االله عنھ " في الشرع أیضًا، فقد روي عن عَنْ عَبْدِ االلهِ بن مسعود 
مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي «: اللهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَرَسُولُ ا

قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعلھ : (، قال ابن حجر)٣(»النَّارِ
  .)٤ (...)واختلفوا في البیع إذا وقع على ذلك

  :وصول بقیمة السلعة إلى ثمن المثلإذا كان القصد من النجش ھو ال: ثانیًا

قد لا یكون القصد من النجش زیادة قیمة السلعة أو نقص قیمتھا، وإنما یكون القصد 
الوصول بقیمة السلعة إلى ثمن مثلھا في السوق، وقد اختلف الفقھاء في ھذه الحالة 

  -:على قولین

  اول اول

حرمة النجش مطلقًا، : یرون، وھؤلاء )٦(، والشافعیة في وجھ)٥(لبعض المالكیة
سواء كان المقصود من ھذا العمل رفع ثمن السلعة أو نقص ثمنھا، أو الوصول بھا 

  .إلى ثمن مثلھا

ورد النھي عن النجش وفسره المؤلف تبعا لابن (  :جاء في شرح مختصر خلیل
الحاجب تبعا للمازري بأنھ الذي یزید في السلعة لیقتدي بھ غیره، ابن عرفة وھذا 

                                                           

  .١٤ / ٢الكافي في فقھ الإمام أحمد ) ١(
  .٣٧٢ / ٧المحلى بالآثار لابن حزم ) ٢(
الثانیة مكتبة ابن تیمیة : الطبعة) ١٠٢٣٤( رقم ١٣٨ / ١٠رواه الطبراني في المعجم الكبیر ) ٣(
 رواه الطبراني في الكبیر، والصغیر، ورجالھ ٩٧ / ٤ القاھرة ، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد –

  .ثقات
 سلیمان الھیثمي أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف

مكتبة القدسي، )  م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤(حسام الدین القدسي الطبعة : المحقق) ھـ٨٠٧: المتوفى(
 .القاھرة

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : فتح الباري شرح صحیح البخاري المؤلف) ٤(
 . بیروت–دار المعرفة ) ١٣٧٩( ط٣٥٥ / ٤الشافعي 

 .١٠٦ / ٣ بیروت، بلغة السالك – دار الفكر ٨٢ / ٥ شرح مختصر خلیل للخرشي) ٥(
 ، حاشیة الجمل لسلیمان بن عمر بن منصور ٤٧٠ ، ٤٦٩ / ٣نھایة المحتاج للرملي ) ٦(

 . دار الفكر٩٢ / ٣العجیلي الأزھري المعروف بالجمل 



 

 

 - ٢٦٢٢ - 

عم من قول مالك النجش أن تعطیھ في سلعتھ أكثر من ثمنھا ولیس في نفسك أ
اشتراؤھا لیقتدي بك غیرك لدخول عطائك مثل ثمنھا، أو أقل في قول 

  .)١(...)المازري

لا (لسلعة معرضة للبیع ) والنجش بأن یزید في الثمن: ((وجاء في نھایة المحتاج
 قید؛ لأنھ لو زاد لنفع البائع ولم یقصد مثال لا) بل لیخدع غیره(في شرائھا ) لرغبة

  .)٢ (..)خدیعة غیره كان الحكم كذلك، ولا فرق بین بلوغ السلعة قیمتھا أو لا

ول اا  

أن الناجش إذا : ، وھؤلاء یرون)٥(، والشافعیة في وجھ)٤(، وبعض المالكیة)٣(للحنفیة
، بل إن منھم من قال أنھ آراد الوصول بالسلعة إلى قیمتھا الحقیقیة، فإن ذلك جائز

  .مأجور ومثاب على فعلھ ھذا

وإنما قیدنا بأكثر من ثمن المثل لأن المشتري إذا طلب بأقل ( :جاء في مجمع الأنھر
من ثمن المثل فلا بأس أن یزید الآخر في الثمن إلى أن یبلغ ثمن المثل وإن لم یرد 

  .)٦ ()الشراء

ش فیما إذا كان الراغب في السلعة یطلبھا وإنما یكره النج: (وجاء في تبیین الحقائق
  .)٧ ()بثمن مثلھا، وأما إذا طلبھا بدون ثمنھا فلا بأس بأن یزید إلى أن تبلغ قیمتھا

وخروجھ من قول مالك ولابن العربي الذي عندي، :(.. جاء في شرح مختصر خلیل
ار إن بَلَّغَھَا بھ الناجش قیمتھا ورفع الغبن عن صاحبھا فھو مأجور ولا خی

  .)٨(..)لمبتاعھا

أي ثمن المعروض على البیع لا ) ویحرم رفعھ في ثمن( :وجاء في الغرر البھیة
بفتح الخاء وضمھا أي خدعة غیره وھو النجش ) للخدعھ(للرغبة في شرائھ بل 
والمعنى فیھ » نھى عن النجش «- صلى االله علیھ وسلم -لخبر الصحیحین أنھ 

                                                           

  .٨٢ / ٥شرح مختصر خلیل للخرشي ) ١(
  .٩٢ / ٣الجمل  ، حاشیة ٤٧٠ ، ٤٦٩ / ٣نھایة المحتاج للرملي ) ٢(
الأولى، :  الطبعة٦٧ / ٤تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي  ، ٦٩ / ٢مجمع الأنھر ) ٣(

 .٢٣٣ / ٥ ، بدائع الصنائع  بولاق، القاھرة-  ھـ ، المطبعة الكبرى الأمیریة ١٣١٣
  .٨٢ / ٥شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٤(
زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا : فالغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة المؤل) ٥(

 .المطبعة المیمنیة:  الناشر٤٢٨ / ٢الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 
  .٦٩ / ٢مجمع الأنھر ) ٦(
 .٦٧ / ٤تبیین الحقائق للزیلعي ) ٧(
  .٨٢ / ٥شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٨(
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ن بالرفع عما تساویھ العین وقضیتھ أنھ لو رفع عند الإیذاء وقید ابن الرفعة في الثم
  .)١ (..)نقص القیمة ولا رغبة لھ جاز، وكلام غیره یخالفھ

  الأدلـــــة

  -: أدلة أصحاب القول الأول:أولًا

بحرمة النجش مطلقًا سواء أراد الناجش بھ : استدل أصحاب القول الأول القائلون
ا، أو الوصول إلى ثمن مثلھا، بالسنة زیادة أو نقصان ثمن السلعة عن ثمن مثلھ

  .النبویة، والأثر، والإجماع، والمعقول

  :الدلیل من السنة النبویة: أولًا

  : استدلوا من السنة بما یلي

نَھَى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ «:  ما روي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، قَالَ-١
  .)٢(»عَنِ النَّجْشِعَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

لَا یُتَلَقَّى :  ما روي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ-٢
 ....الرُّكْبَانُ لِبَیْعٍ، وَلَا یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا یَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

)٣(.  

  -:الدلالة من الحدیثینوجھ 

دل الحدیثان دلالة واضحة على النھي عن النجش، والنھي یفید التحریم، ولا توجد 
قرینة تصرفھ عن ذلك، كما أنھما یدلان بعمومھما على النھي عن النجش دون 
تمییز بین كون الناجش أراد بذلك رفع قیمة السلعة عن قیمتھا الحقیقیة أو أراد 

  .إلى قیمتھا الحقیقیةبتصرفھ الوصول بھا 

لَا یَبِعْ حَاضِرٌ «: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ما روي عَنْ جَابِرٍ، قَالَ-٣
  .)٤(»لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ یَرْزُقِ االلهُ بَعْضَھُمْ مِنْ بَعْضٍ

  -:وجھ الدلالة من الحدیث

المشتري مطلقًا، سواء كان المقصود دل الحدیث بعمومھ على تحریم الزیادة على 
زیادة قیمة السلعة، أو الوصول بھا إلى ثمن مثلھا، ما دام قصد الناجش أن یخدع 

  .غیره

                                                           

  .٤٢٨ / ٢الغرر البھیة للشیخ زكریا الأنصاري ) ١(
 .ث سبق تخریجھالحدی) ٢(
 .الحدیث سبق تخریجھ) ٣(
 / ٣تحریم بیع الحاضر للبادي / باب " البیوع " الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب ) ٤(

 . )١٥٢٢(  رقم ١١٥٧
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  -:الدلیل من الأثر: ثانیًا

بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ : استدلوا من الأثر بما روي عن عَمْرُو بْنُ مُھَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ
كَیْفَ كَانَ الْبَیْعُ «: بْدًا مُسْلِمًا یَبِیعُ السَّبْيَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَھُ عُمَرُعَبْدِ الْعَزِیزِ عَ

كُنْتَ تَزِیدُ «: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِیدُ عَلَیْھِمْ فَأُنْفِقُھُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ» الْیَوْمَ؟
ھَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا یَحِلُّ، «: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: قَالَ» ؟عَلَیْھِمْ وَلَا تُرِیدُ أَنْ تَشْتَرِيَ

  .)١(»ابْعَثْ مُنَادِیًا یُنَادِي أَنَّ الْبَیْعَ مَرْدُودٌ وَأَنَّ النَّجْشَ لَا یَحِلُّ

  :وجھ الدلالة من الأثر

 دل الأثر دلالة واضحة على أن النجش حرام مطلقًا، سواء كان الھدف منھ الوصول
بالسلعة إلى ثمن مثلھا أو الزیادة على ثمن المثل، ولو كان ھناك فرق بین 

ولما أنكر على العبد فعلھ " رضي االله عنھ" الصورتین لبینھ عمر بن عبد العزیز
  .مطلقًا، كما بین أن مثل ھذا البیع لا یصح وأنھ مردود

  : الدلیل من الإجماع:ثالثًا

عاص آثم بفعلھ ومرتكب لكبیرة من الكبائر إذا لا خلاف بین الفقھاء على أن الناجش 
  .كان عالمًا بالنھي عنھ

  .)٢ (...)وأجمعوا أن فاعلھ عاص الله إذا كان بالنھي عالمًا: (قال ابن عبد البر

  -: الدلیل من المعقول:رابعًا

ولأن في النجش تغریر بالمشتري، وخدیعة لھ، وقد قال  :استدلوا من المعقول فقالوا
  .)٤)(٣(»الخدیعة في النار «- االله علیھ وسلم  صلى-النبي 

  -:أدلة أصحاب القول الثاني: ثانیًا

بجواز النجش إذا كان المقصود بھ ھو : استدل أصحاب القول الثاني القائلون
الوصول بالسلعة إلى قیمتھا الحقیقیة، بما روي عَنْ تَمِیمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ 

                                                           

 ٢٠١ / ٨تحریم بیع الحاضر للبادي / باب " البیوع " أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ كتاب ) ١(
 . بیروت- المكتب الإسلامي  ) ١٤٠٣(الثانیة : الطبعة ) ١٤٨٨٢( رقم 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد : التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید المؤلف) ٢(
وزارة عموم الأوقاف :  ھـ الناشر١٣٨٧ عام ٣٤٨ / ١٣بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

 .  المغرب–والشؤون الإسلامیة 
  .٦٩ / ٣النجش ومن قال لا یجوز ذلك البیع / باب"البیوع"اب ذكره البخاري في صحیحھ كت) ٣(
  .١٦٠ / ٤المغني لابن قدامة ) ٤(
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لِلَّھِ وَلِكِتَابِھِ وَلِرَسُولِھِ وَلِأَئِمَّةِ «: لِمَنْ؟ قَالَ: قُلْنَا» الدِّینُ النَّصِیحَةُ«: سَلَّمَ، قَالَعَلَیْھِ وَ
  .)١(»الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّتِھِمْ

  :وجھ الدلالة من الحدیث

أن الناجش أراد بفعلھ نصح المسلم ونفعھ من غیر إضرار بغیره، حیث إن علة 
اع رجل لیشتري السلعة بأزید من الثمن والخداع قبح جاور ھذا البیع التحریم ھي خد

فكان مكروھًا، ولذا فإن الراغب في السلعة إذا طلبھا من صاحبھا بأنقص من ثمنھا 
فزاد شخص لا یرید الشراء حتى بلغ تمام قیمتھا لا یكون مكروھًا لانتفاء الخداع بل 

  .لحدیثیكون من باب النصیحة المأمور بھا في ھذا ا

 بأن التجار قد یتفقون مع بعضھم على ذلك فیفعل ھذا بصاحبھ :واعترض على ذلك
  .)٢(على أن یكافئھ ھذا بمثلھ في معاملة أخرى

  الترجيـــــــــح

: بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم یتبین أن القول الراجح ھو القول الثاني القائل
قیمة السلعة إلى ثمنھا الحقیقي، بجواز النجش إذا كان قصد الناجش ھو الوصول ب

حیث أن الناجش في ھذه الحالة لا یمكن وصفھ بالمخادع، ولا ینفي عنھ صفة 
" صلى االله علیھ وسلم"الناصح كونھ أداه على صورة النجش في ھذه الحال، لقولھ 

فقد تكون صورة العمل واحدة  )٣()إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امريء ما نوى ( 
ة مختلفة، فالناجش في ھذه الصورة منع أكل مال أحد المتعاقدین بالباطل ، والنتیج

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ : (قال تعالى
وَلَا تَأْكُلُوا : (، وقال تعالى)٤ ()لَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًاتَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ال

أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ 
ون الناجش أي مصلحة من ھذا ، لكن ینبغي أن یقید ذلك بأن لا یك)٥ ()وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

  .       )٦(الفعل غیر الوصول بالسلعة إلى ثمنھا المعتاد وإلا كان آثما في ذلك
   واالله أعلم                                                                    

                                                           

 ٧٤ / ١بیان أن الدین النصیحة / باب " الإیمان" أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب) ١(
 ).٩٥/٥٥(رقم

 زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر المؤلف) ٢(
الأولى :  الطبعة٤٢٥ / ٦العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 

 . مصر–المكتبة التجاریة الكبرى : الناشر) ١٣٥٦(
صلى االله "كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله/ باب " " أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ) ٣(

 ٦ / ١" علیھ وسلم
 ).٢٩: (سورة النساء من الآیة) ٤(
 ).١٨٨: (سورة البقرة من الآیة ) ٥(
أسامة عبد العلیم الشیخ بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون / التلاعب في سعر الأسھم أ د) ٦(

 .٤٠ صـ ٢٠١٤بطنطا عام 
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  المبحث الثالث

  أثر النجش على العقد في الفقه الإسلامي

لبیع، فقد اختلف الفقھاء في أثر ذلك على صحة العقد إذا وقع النجش في عقد ا
  -:على ثلاثة أقوال

  -اول اول

أن النجش إذا وقع في عقد البیع كان : ، وھؤلاء یرون)٢(، وأكثر الشافعیة)١(للحنفیة
  .العقد صحیحًا ولازمًا بالثمن المتفق علیھ، ولا خیار للمشتري

ل االله صلى االله عَلَیْھِ وَسلم عَن النجش وَنھى رَسُو (:جاء في متن بدایة المبتدي
وَعَن السّوم على سوم غَیره وَعَن تلقي الجلب وَعَن بیع الْحَاضِر للبادي وَالْبیع عِنْد 

  .)٣ (......)أَذَان الْجُمُعَة كل ذَلِك یكره وَلَا یفْسد بِھِ البیع
ق أھل والنجش خدیعة ولیس من أخلا: قال الشافعي: ( وجاء في مختصر المزني

الدین وھو أن یحضر السلعة تباع فیعطي بھا الشيء وھو لا یرید شراءھا لیقتدي 
بھا السَّوَامُّ فیعطي بھا أكثر مما كانوا یعطون لو لم یعلموا سَوْمَھُ فھو عاص الله 

  . )٤ (.....) وعقد الشراء نافذ- صلى االله علیھ وسلم -بنھي رسول االله 

ول اا-  

  ، والحنابلة في الراجح )٦(، والشافعیة في وجھ)٥(شھور عندھمللمالكیة في الم
                                                           

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل : متن بدایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفة المؤلف) ١(
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح : ، الناشر١٣٧الحسن برھان الدین صـ الفرغاني المرغیناني، أبو 

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني :  القاھرة، الھدایة في شرح بدایة المبتدي المؤلف–
 . لبنان– بیروت -دار احیاء التراث العربي :  الناشر٥٣ / ٣المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 

إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو : المؤلف) بوع ملحقا بالأم للشافعيمط(مختصر المزني ) ٢(
 بیروت، المھذب في فقة –دار المعرفة : الناشر) م١٩٩٠/ھـ١٤١٠( ط١٨٦ / ٨إبراھیم المزني 

دار :  الناشر٦١ / ٢أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي : الإمام الشافعي ، المؤلف
 .الكتب العلمیة

  . ١٣٧بدایة المبتدي صـ متن ) ٣(
 .١٨٦ / ٨مختصر المزني ) ٤(
  .وذلك عند علم البائع بالنجش ) ٥(

أبو الولید محمد بن أحمد بن : البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة المؤلف
 – بیروت دار الغرب الإسلامي،: الناشر)  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨( الطبعة الثانیة١٧١/ ١٧رشد القرطبي 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم : لبنان، الكافي في فقھ أھل المدینة المؤلف
مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، : الناشر) م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠(الثانیة :  الطبعة٧٣٩ / ٢النمري القرطبي 

 .المملكة العربیة السعودیة
  .وذلك عند اتفاق البائع مع الناجش) ٦(

 –محمد نجیب المطیعي /  ، تكملة المجموع شرح المھذب للشیرازي ، تصنیف ٦١ / ٢المھذب للشیرازي 
 . الریاض–دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ) م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧( ١٥ / ١٣الطبعة الثانیة 
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أن النجش إذا وقع في عقد البیع كان العقد : ، وھؤلاء یرون)٢(، والظاھریة)١(عندھم
صحیحًا، ویكون للعاقد الذي تضرر من النجش حق الخیار، فإن شاء أتم العقد بالثمن 

  .المتفق علیھ، وإن شاء فسخھ
  

النجش ھو أن : قال محمد بن رشد:( تحصیل لابن رشد القرطبيجاء في البیان وال
فإن فعل ذلك . یعطي الرجل العطاء في السلعة، لا یرید شراءھا، لیغتر بذلك غیره

غیره لیس من قبل البائع، ولا كان لھ فیھ سبب، لزم المشتري الشراء، وباع 
 كان لھ فیھ سبب، الناجش بالِإثم، وإن كان البائع ھو دسَّ من زاد في السلعة، أو

مثل عبده أو أجیره أو شریكھ أو ما أشبھ ذلك، فالمشتري بالخیار في السلعة، ما 
كانت قائمة، إن شاء التزمھا بالثمن الذي كان اشتراھا بھ، وإن شاء ردھا، وإن 

  .)٣ ()فاتت في یده، ردت إلى القیمة، وإن كانت أقل من الثمن 
تر الرجل بمن ینجش فابتاع فالبیع صحیح فإن اغ:(.. وجاء في المھذب للشیرازي

لأن النھي لا یعود إلى البیع فلم یمنع صحتھ كالبیع في حال النداء فإن علم المبتاع 
بذلك نظرت فإن لم یكن للبائع فیھ صنع لم یكن للمبتاع الخیار لأنھ لیس من جھة 

ن لھ الخیار أ: أحدھما: البائع تدلیس وإن كان النجش بمواطأة من البائع ففیھ قولان
لا : بین الإمساك والرد لأنھ دلس علیھ فثبت لھ الرد كما لو دلس علیع بعیب، والثاني

خیار لھ لأن المشتري فرط في ترك التأمل وترك التفویض إلى من یعرف ثمن 
  .)٤()المتاع

  

أن بیع النجش صحیح، وھو المذھب، وعلیھ :( وجاء في الإنصاف للمرداوي
لا : وقال في التنبیھ. قالھ المصنف. اختاره أبو بكر.  یبطل:وعنھ. جماھیر الأصحاب

ذكره في الانتصار في البیع . فلا فسخ من غیر رضا. وعنھ یقع لازما. یجوز النجش
یثبت للمشتري الخیار بشرطھ، وسواء كان : الفاسد ھل ینتقل الملك؟ فعلى المذھب

لا خیار : وقیل.  الأصحابوعلیھ جماھیر. وھو المذھب. ذلك بمواطأة من البائع أو لا
  .)٥() لھ إلا إذا كان بمواطأة من البائع

  

                                                           

  .سواء كان مواطأة وعلم من البائع أم لا) ١(
علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان : ف المؤلفالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا
دار إحیاء التراث العربي، المغني لابن :  الناشر٣٩٥ / ٤المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 .١٦٠ / ٤قدامة 
 .٣٧٢ / ٧المحلى لابن حزم ) ٢(
 .٧٣٩ / ٢، الكافي في فقھ أھل المدینة ١٧١ / ١٧البیان والتحصیل لابن رشد القرطبي ) ٣(
 .٦١ / ٢المھذب للشیرازي ) ٤(
 .٣٩٥ / ٤الإنصاف للمرداوي ) ٥(
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ولا یحل النجش وھو أن یرید البیع فینتدب إنسانا للزیادة :( وجاء في المحلى بالآثار
 فھذا بیع إذا وقع -في البیع، وھو لا یرید الشراء لكن لیغتر غیره فیزید بزیادتھ 

  .)١ ()بزیادة على القیمة فللمشتري الخیار

  -اول اث

أن النجش إذا وقع في عقد البیع كان العقد : ، وھم یرون)٢(للحنابلة في روایة عنھم
  . باطلًا

  سبب اختلاف الفقھاء
وسبب الخلاف ھل یتضمن النھي فساد المنھي؟ : قال ابن رشد في بدایة المجتھد

لبیع لم فمن قال یتضمن فسخ ا؛ وإن كان النھي لیس في نفس الشيء بل من خارج
والجمھور على أن النھي إذا ورد لمعنى في . ومن قال لیس یتضمن أجازه؛ یجزه

المنھي عنھ أنھ یتضمن الفساد مثل النھي عن الربا والغرر، وإذا ورد الأمر من 
  .)٣(خارج لم یتضمن الفساد

  الأدلـــــــــــة

  -:أدلة أصحاب القول الأول: أولًا
أن النجش إذا وقع في عقد البیع كان العقد : وناستدل أصحاب القول الأول القائل

صحیحًا ولازمًا بالثمن المتفق علیھ، ولا خیار للمشتري، بالمعقول وذلك من وجھین 
:-  

أن البیع مع النجش ینعقد مع الإثم، والدلیل على ذلك أن الأمر والنھي  :الوجھ الأول
أن یصح الفعل في ھذه الصور لم یردا على محل واحد، بل على محلین فیمكن 

المأمور بھ أو المأذون فیھ، ویترتب الإثم على مخالفة النھي، فالمصلي في الدار 
المغصوبة یثاب على صلاتھ ویأثم على غصبھ، والبیع مع النجش یصح، ویثبت بھ 

  .الملك، ویأثم الناجش، ویثبت الخیار للمشترى إذا غبن
مستكمل الشروط والأركان أن الفعل في ھذه الصورة : ومما یدل على ذلك أیضًا

  .)٤(فیجب الحكم بصحتھ
  

                                                           

 .٣٧٢ / ٧المحلى لابن حزم ) ١(
، ٢٨٤عیاض بن نامي بن عوض السلمي صـ : أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفَقِیھِ جَھلَھُ المؤلف) ٢(

العربیة  المملكة -دار التدمریة، الریاض : الناشر)  م٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦(الأولى : الطبعة
 .السعودیة

 s.١٨٥ / ٣بدایة المجتھد ) ٣(
  .١٤ / ٢ ، الكافي في فقھ الإمام أحمد ٣٩٥ / ٤الإنصاف ) ٤(
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  -:واعترض على ذلك الوجھ
بأن الفعل وإن كان مستكملًا لأركانھ وشروطھ إلا أنھ یمنع أن یكون للمشتري الخیار 
قیاسًا على تلقي الركبان، فقد تم البیع بأركانھ وشروطھ، ومع ھذا فقد ثبت لھ الخیار 

  .)١( فجعل لھ خیر النظرینلدفع الغرر والضرر الواقع علیھ
 أن النھي عن النجش في الأحادیث لا یعود إلى البیع، وإنما ھو لأجل :الوجھ الثاني

الخدیعة، فلم یمنع صحتھ كالبیع في حال النداء، ولأن المشتري فرط في ترك التأمل 
  .)٢(وترك التفویض إلى من یعرف ثمن المتاع

  -:واعترض على ذلك
 التأمل والسؤال، ولكن الناجش احتال علیھ بالإغراء بأن العاقد لم یفرط في

والتدلیس مما كان سببًا لإقدامھ على التعاقد، والأصل في العقود أن تكون خالیة من 
التغریر والاحتیال، بل الأنسب معاقبة الناجش ردعًا لھ ولغیره لا معاقبة العاقد 

  .)٤)(٣(لمغبونبإلزامھ بالعقد وحرمانھ من حق الخیار الذي كفلھ الشرع ل
  -:أدلة أصحاب القول الثاني: ثانیًا

بأن النجش إذا وقع في عقد البیع كان العقد : استدل أصحاب القول الثاني القائلون
  -:صحیحًا مع ثبوت حق الخیار للمشتري، بالمعقول، وذلك من وجھین

، أن النھي عن النجش لحق الآدمي، فلم یفسد العقد، كتلقي الركبان :الوجھ الأول
وبیع المعیب، وفارق ما كان لحق االله تعالى؛ لأن حق الآدمي یمكن جبره بالخیار، أو 
زیادة في الثمن، لكن إن كان في البیع غبن لم تجر العادة بمثلھ فللمشتري الخیار 

  .)٥(بین الفسخ والإمضاء
  

  .)٦(أن النجش فیھ تدلیس على المشتري فأشبھ التصریة: الوجھ الثاني
  

  -: أصحاب القول الثالثأدلة: ثالثًا
أن النجش إذا وقع في عقد البیع كان العقد : استدل أصحاب القول الثالث القائلون

  .باطلًا، بالسنة النبویة

                                                           

النجش صوره وأحكامھ لمحمد بن سعید القحطاني، بحث منشور بمجلة العدل تصدر عن ) ١(
 .١٢٢وزارة العدل بالمملكة العربیة السعودیة صـ 

  .٦١ / ٢المھذب للشیرازي ) ٢(
أسامة عبد العلیم الشیخ بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون / التلاعب في سعر الأسھم أ د) ٣(

 . ٤٤ صـ ٢٠١٤بطنطا عام 
النجش صوره وأحكامھ لمحمد بن سعید القحطاني، بحث منشور بمجلة العدل تصدر عن ) ٤(

 .١٢٢وزارة العدل بالمملكة العربیة السعودیة صـ 
 .١٦٠/  ٤المغني لابن قدامة ) ٥(
أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني : البیان في مذھب الإمام الشافعي المؤلف) ٦(

 . جدة–دار المنھاج : الناشر)  م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١(الأولى :  الطبعة٣٤٦ / ٥الیمني الشافعي 
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  -:استدلوا من السنة بما یلي
نَھَى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ «:  ما روي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، قَالَ-١
  .)١(»لَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِعَ
لَا یُتَلَقَّى :  وما روي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ-٢

 ...)بَادٍالرُّكْبَانُ لِبَیْعٍ، وَلَا یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا یَبِعْ حَاضِرٌ لِ

)٢(.  
  -:وجھ الدلالة من الحدیثین

أن النھي عن النجش في ھذین الحدیثین یقتضي فساد ما ترتب علیھ ومن ثم فلا 
  .یصح ھذا البیع، ولا تترتب علیھ آثاره

بأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط : وأجیب عن ذلك
  .)٣(الصحة، فلا یمنع ھذا صحة العقد

اراول ا  

بعد عرض أقوال الفقھاء في أثر النجش على العقد وأدلتھم یتبین أن القول الراجح 
بأن النجش إذا وقع في عقد البیع كان العقد صحیحًا مع : ھو القول الثاني القائل

ثبوت حق الخیار للمشتري، حیث أن المشتري قد تعاقد باختیاره دون أن یجبره أحد 
ھ في ثمن السلعة یجعلھ قد خدع في ھذا السعر فیثبت لھ على ذلك، وكونھ غُرر ب

  . الخیار قیاسًا على العیب في المبیع
  

                                                           

 الحدیث سبق تخریجھ) ١(
 الحدیث سبق تخریجھ) ٢(
 محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین أبو: البنایة شرح الھدایة المؤلف)٣(

دار : الناشر)  م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠(الأولى: الطبعة٢١٤ / ٨الغیتابى الحنفى بدر الدین العیني 
   بیروت، لبنان-الكتب العلمیة 
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  الفصل الثاني

  الصور المعاصرة للنجش في الفقه الإسلامي

  -: ویتضمن ھذا الفصل عدة مباحث

  )الصورة الأولى ( لمبحث الأول ا

  التلاعب في الأسواق المالية

  -:ب ویتضمن ھذا المبحث عدة مطال

  .مفھوم التلاعب، ومفھوم الأسواق المالیة: المطلب الأول

  .الألفاظ ذات الصلة المشابھة بالتلاعب: المطلب الثاني

  .كیفیة التلاعب في سوق الأوراق المالیة: المطلب الثالث

  . المالیةالأسواقالحكم الشرعي للتلاعب في : المطلب الرابع

  اطب اول

وم اب، ووم اواق ا  

  -:مفھوم التلاعب: أولًا

  :التلاعب في اللغة

ضِدُّ جَدَّ، وَیُقَالُ لِكُلِّ مَنْ : لَعِبَ، كَسَمِعَ، لَعْبًا ولَعِبًا ولِعْبًا وتَلْعابًا، ولَعَّبَ وتَلَعَّبَ وتَلاعَبَ
  .)١(إِنما أَنتَ لاعِبٌ: عَمِلَ عَمَلًا لَا یُجْدي عَلَیْھِ نَفْعاً

  -:ب عند علماء الاقتصادمفھوم التلاع
ینصرف مفھوم التلاعب في الأسواق المالیة إلى التصرفات التي یقوم بھا متداول أو 
مجموعة من المتداولین لإحداث فرق مقصود بین سعر الورقة المالیة وقیمتھا 

  .)٢(بھدف الربح على حساب بقیة المتداولین في السوق
ة في نظام ھیئة السوق المالیة بـ وقد جاء تعریف التلاعب في الأسواق المالی

القیام بعمل أو إجراء یوجد انطباعًا غیر صحیح أو مضللًا : وعرفتھ بأنھ) الاحتیال(
  بشأن السوق أو الأسعار أو قیمة أي ورقة مالیة بقصد إیجاد ذلك الانطباع، أو لحث 

                                                           

 ).لعب(  مادة ٧٣٩ / ١، لسان العرب ١٣٤ / ١القاموس المحیط ) ١(
 الطبعة ١٦ / ١مبارك بن سلیمان آل سلیمان .المعاصرةدأحكام التعامل في الأسواق المالیة ) ٢(

 . الریاض-دار كنوز إشبیلیا) ه١٤٢٦(الأولى 
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  .)٢( ذلكفي تلك الورقة أو الاحجام عن )١(الآخرین على البیع والشراء أو الاكتتاب
القیام بأي تصرفات أو : كما جاء تعریف التلاعب في لائحة سلوكیات السوق بأنھ

ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضلیل فیما یتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالیة 
إذا كان ذلك الشخص یعلم بطبیعة ذلك التصرف أو الممارسىة، أو إذا توافرت أسس 

  . )٣(منطقیة تتیح لھ أن یعلم بذلك
 سلوك متعمد لخداع المستثمرین من خلال :وقد عرفتھ ھیئة الأوراق المالیة بأنھ

  . )٤(التحكم أو التأثیر في السوق على ورقة مالیة
التأثیر على بعض : من خلال التعریفات السابقة یتبین أن المقصود من التلاعب ھو

ة مالیة، أو المتعاملین فیھا بطریقة غیر مشروعة لحثھم على بیع أو شراء ورق
الاكتتاب فیھا أو الاحجام عن التعامل في تلك الورقة بصفة عامة، كما یكون القصد 
منھ إحداث فرق بین سعر الورقة المالیة وقیمتھا الحقیقیة لتحقیق ربح على وجھ 

  .السرعة

  -:مفھوم الأسواق المالیة: ثانیًا
ات، والبیاعات جمع موضع البیاع: جمع سوق، والسوق في اللغة: الأسواق في اللغة

  .)٥(بیاعة بالكسر، وھي السلعة
الْموضع الَّذِي یجلب إِلَیْھِ الْمَتَاع والسلع للْبیع ) السُّوق: (وجاء في المعجم الوسیط 

  .)٦(والابتیاع
  

  -:مفھوم السوق عند علماء الاقتصاد
   ھو وسیلة تجمع بین البائعین والمشترین بغرض انتقال السلع والخدمات :السوق

                                                           

ھو طرح الأسھم لدعوة أشخاص غیر محددین سواء من حیث ذواتھم أو : الاكتتاب العام) ١(
عددھم ، وأیا كان عدد ھذه الأسھم ، على أن تكون ھذه الدعوة بالطریقة المحددة قانونًا حیث 
یشترط أن یتم الاكتتاب العام بنشرة تسمى نشرة الاكتتاب وأن یكون موضحًا بھا البیانات المحددة 
قانونًا ، وتوجھ الدعوة للجمھور عن طریق البنوك المرخص لھا بذلك ، أو بأي وسیلة علنیة 
كالإعلانات والنشرات الدوریة في الصحف وبصفة عامة في أي المطبوعات التي لا تكون ذات 

بع خاص أو شخصي بحت ، ویشترط في الاكتتاب أن یغطي جمیع أسھم الشركة التي تمثل رأس طا
  .المال المصدر في شركات المساھمة 

 .دار النھضة ) م١٩٩٣( الطبعة الثالثة ١٧٧ ، ١٧٠سمیحة القلیوبي صـ/ الشركات التجاریة د 
أستاذ الفقھ المشارك في كلیة عبداالله بن محمد العمراني / التلاعب في الأسواق المالیة د ) ٢(

 الدورة العشرین لمجمع الفقھ الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة ٦الشریعة بالریاض صـ 
 .م٢٠١٠ دیسمبر ٢٩-٢٥ه الموافق ١٤٣٢ محرم ٢٣-١٩من 

 .٦المصدر السابق صـ) ٣(
لمجمع الفقھ الإسلامي  الدورة العشرین ٨سعید بو ھراوة صـ / التلاعب في الأسواق المالیة د) ٤(

  .المنعقدة في مكة المكرمة
 الطبعة ٨٠٨مجمل اللغة لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین صـ ) ٥(

 . بیروت–مؤسسة الرسالة : دار النشر)  م١٩٨٦ -  ھـ ١٤٠٦( الثانیة 
 ) .سوق (  مادة ٤٦٥ ، ٤٦٤ / ١المعجم الوسیط ) ٦(



 

 

 - ٢٦٣٣ - 

  .)١(من طرف لآخر
السوق عبارة عن منطقة یتصل فیھا المشترون : وجاء في الموسوعة الاقتصادیة

 بعضھم ببعض، بحیث -)تجار ( والبائعون إما بطریق مباشر، أو عن طریق وسطاء 
أن الأسعار السائدة في جزء من السوق تؤثر في الأسعار التي تدفع في الأجزاء 

تجانس في أسعار السلعة الواحدة في السوق كلھا، الأخرى، مما یترتب علیھ وجود 
بغض النظر عما یحدث من انحرافات عن الثمن المتجانس، ترجع إلى اعتبارات 

  .)٢(محلیة، أو أسباب طارئة ووقتیة
  -:مفھوم السوق المالیة

إن مصطلح السوق المالیة لیس مرادفًا لمصطلح البورصة، وذلك لأن البورصة ھي 
المخصصة لتداول الأوراق المالیة، في حین لا یقتصر مفھوم المكان أو القاعة 

السوق المالیة على سوق التداول، بل یشمل بالإضافة إلى ذلك سوق الإصدار، أي 
إصدار الأوراق المالیة، بل إن التداول كما یكون داخل البورصة، فإنھ یكون 

السوق خارجھا، وعلى ذلك فإن البورصة جزء من السوق المالیة، ولیست ھي 
  . )٣(المالیة

  :وعرفت السوق المالیة بتعریفات منھا
  .)٤( الإطار الذي یجمع بائعي الأوراق المالیة بمشتري تلك الأوراق-١
 المجال الذي یتم من خلالھ إصدار أدوات معینة، للحصول على الأموال اللازمة -٢

  .)٥(للمشروعات الإنتاجیة وغیرھا، وتداول ھذه الأدوات
السوق المالیة تؤدي وظیفتھاھذه من خلال : ریفات السابقة یتبین أنمن خلال التع

أدوات مالیة معینة، كالأسھم والسندات وغیرھا، حیث تصدر الجھات المحتاجة إلى 
المال مثل ھذه الأدوات، وتبیعھا للجھات ذات الفائض المالي، كما أن السوق المالیة 

وطلبًا، سواء تم ذلك في أماكن محددة تعني التعامل في الأموال بیعًا وشراء، عرضًا 
كما في بورصات الأوراق المالیة، أو تم بواسطة وسائل الاتصال المختلفة من خلال 
ما یعرف بالسوق الموازیة أي من خلال المؤسسات المالیة المتخصصة في التعامل 

  . )٦(في الأوراق المالیة بیعًا وشراء كبیوت السمسرة وشركات الاستثمار وغیرھا

                                                           

 . القاھرة– مكتبة عین شمس ٦٧سعید توفیق عبید صـ / وراق المالیة د الاستثمار في الأ) ١(
دار النھضة ) ه ١٤١٤(  الطبعة الرابعة ٣١٩راشد البراوي صـ / الموسوعة الاقتصادیة د ) ٢(

 . مصر –العربیة 
  .١٠ / ١مبارك سلیمان / أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة د ) ٣(
 دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع ط ١٤٠محمد مطر صـ / ات إعداد د إدارة الاستثمار) ٤(
)٢٠٠٤.( 
  .١٥ / ١مبارك سلیمان / أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة د ) ٥(
  .٦ ، ٥عبد االله العمراني صـ / التلاعب في الأسواق المالیة د ) ٦(



 

 

 - ٢٦٣٤ - 

ب اطا  

  اظ ذات ا ا ب

لم یتعرض فقھاء الشریعة لتعریف مفھوم التلاعب كمصطلح فقھي، ولكنھم عرفوا 
بعض المصطلحات التي تقترب في مفھومھا مع مفھوم التلاعب عند الاقتصادیین، 

  -:ومن ھذه المصطلحات ما یلي
  : التغریر-١

 غرارة وغرة جھل الْأُمُور وغفل عَنْھَا فَھُوَ غر وَفُلَانًا غر الرجل :التغریر في اللغة
عَرَّضَھا : غرا وغرورا خدعھ وأطمعھ بِالْبَاطِلِ ، وغَرَّرَ بنفْسھ تَغْریراً وتَغِرَّةً، كتَحِلَّةٍ

  .)١(الغَرَرُ: لِلھَلَكَةِ، والاسمُ

  :ھناك تعریفات عدیدة للتغریر منھا: التغریر في الاصطلاح
ھار الشيء بمظھر غیر حقیقي، مع إعطاءه صفة لیست لھ، لكي یستثیر إظ :أولًا

  .)٢ (رغبة الطرف الآخر، فیقدم على إبرام العقد

الإغراء بوسیلة قولیة أو فعلیة كاذبة، لترغیب أحد المتعاقدین في العقد وحملھ : ثانیًا
  .)٣ (علیھ

  -:)٤(ومن خلال التعریف یتبین أن التغریر ینقسم إلى نوعین

ولاوع ا التغریر القولي أو التغریر في السعر، كما لو قال البائع للمشتري إن 

دفع لي فلان كذا فلم أقبل : ھذه السلعة تساوي أكثر ولا تجد مثلھا بھذا السعر، أو
  .ونحو ذلك من المغریات الكاذبة

وع ااكوضع الجید من البضاعة :  التغریر الفعلي أو التغریر في الوصف

 الأعلى والرديء في الأسفل، وتلاعب بائع السیارة المستعملة بعداد قیاس في
  .المسافة وإرجاع أرقامھ لإیھام المشتري قلة استعمالھا

التغریر في دواب الحلب بتصریتھا عند بیعھا حتى یجتمع لبنھا، ثم : ومن ذلك أیضًا
  .)٥(یعرضھا للبیع إیھامًا بغزارة لبنھا

یر یتبین أن التغریر أحد المرادفات للتلاعب، إذ التغریر مما سبق من تعریف التغر
  .   یؤدي ما یؤدي إلیھ التلاعب من الخداع والغش والإیھام وغیر ذلك 

                                                           

 ) .غر(  مادة ٤٤٩ / ١ ، القاموس المحیط ٦٤٨ / ٢المعجم الوسیط ) ١(
 - ه١٤١٤( الطبعة الأولى ١١٩نزیھ حماد صـ/ معجم المصطلحات الفقھیة في لغة الفقھاء د ) ٢(

 .المعھد العالمي للفكر الإسلامي) م١٩٩٣
 –دار القلم ) ه١٤١٨( الطبعة الأولى ٤٦٣ / ١مصطفى أحمد الزرقا / المدخل الفقھي العام د ) ٣(

 .دمشق
  .٦ ، ٥عبد االله العمراني صـ / لمالیة د التلاعب في الأسواق ا) ٤(
 .٤٦٤ ، ٤٦٣ / ١مصطفى أحمد الزرقا / المدخل الفقھي العام د ) ٥(



 

 

 - ٢٦٣٥ - 

  : التدلیس-٢ 
الظُّلْمَةُ، كالدُّلْسَةِ، بالضم، واخْتِلاَطُ الظَّلاَمِ، : الدَّلَسُ، بالتحریكِ: التدلیس في اللغة

كِتْمَانُ عیبِ السِّلْعَةِ عن المُشْتَرِي، ومنھ : التَّدْلِیسُ في البیعو. خَدیعَةٌ: ومالي دَلْسٌ
وھو أن یُحَدِّثَ عن الشیخِ الأكبرِ، ولَعَلَّھُ ما رآهُ، وإنما سَمِعَھُ : التَّدْلِیسُ في الإِسنادِ

  .)١(وفَعَلَھُ جماعةٌ من الثِّقاتِ. ممن ھو دونَھُ، أو ممن سَمِعَھُ منھ ونحو ذلك
  :في الاصطلاحالتدلیس 

مصطلح التدلیس عند علماء الشریعة لا یخرج عن معناه عند علماء اللغة، 
  -:ومن ذلك ما یلي

غطاه : أو. أي كتمھ عن المشتري، مع علمھ بھ: معنى دلس العیب: (قال ابن قدامة
فكأن البائع یستر . مشتق من الدلسة، وھي الظلمة. عنھ، بما یوھم المشتري عدمھ

وسواء .  جعلھ في ظلمة، فخفي عن المشتري، فلم یره، ولم یعلم بھوكتمانھ. العیب
  .)٢ (..)في ھذا ما علم بھ فكتمھ، وما ستر، فكلاھما تدلیس حرام

: كتمان العیب، والثاني: أحدھما: والتدلیس المثبت للخیار ضربان: ( وقال البعلي
وید شعرھا، تدلیس یزید بھ الثمن وإن لم یكن عیبًا، كتحمیر وجھ الجاریة، وتس

  .)٣(..)ونحو ذلك كتَصْرِیَةِ اللَّبن في الضرع
من خلال التعریفات السابقة للتدلیس یتبین أن مفھوم التدلیس یقترب كثیرًا من 
مفھوم التلاعب، فما یحدث من مجموعة من المتعاملین المتواطئین من وسائل 

 یختلف كثیرًا عن احتیالیة للتأثیر على البعض الآخر للإقدام على إبرام الصفقة لا
  .)٤ (حقیقة التدلیس المنصوص علیھا عند الفقھاء

  : الاحتیال-٣
مصدر احتال بمعنى طلب الحیلة، والحیلة الحِذْقُ وجَوْدَةُ النَّظَرِ : الاحتیال في اللغة

   .)٥ (والقدرةُ عَلَى دِقَّة التصرُّف
  :الاحتیال في الاصطلاح

: مة وخاصة، ومنھا ما قالھ ابن القیمعرف الاحتیال في الاصطلاح بتعریفات عا
  سلوك الطرق الخفیة التي یتوصل بھا الرجل إلى حصول غرضھ، بحیث لا یتفطن (

                                                           

 ).دلس (  مادة ٥٤٦ / ١القاموس المحیط ) ١(
  .١١٥ ، ١١٤ / ٤المغني لابن قدامة ) ٢(
و عبد االله، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أب: المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف)٣(

 .مكتبة السوادي للتوزیع: الناشر)  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣(  الطبعة الأولى٢٨٢شمس الدین صـ 
 بحث منشور بمجلة الشریعة ١٣أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / التلاعب في سعر الأسھم أ د) ٤(

 ).م٢٠١٤- ه١٤٣٦(والقانون بطنطا العدد التاسع والعشرین لسنة
أحمد بن محمد :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للمؤلف ،١٨٥ / ١١لسان العرب ) ٥(

 ) .حول (  بیروت ، مادة -  ، المكتبة العلمیة ٤٨٦ / ٢بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 



 

 

 - ٢٦٣٦ - 

  .)١ (..)لھ إلا بنوع من الذكاء والفطنة
وھذا المعنى موجود في التلاعب الذي یتم من خلال سلوك الطرق الخفیة التي 

  .یتوصل بھا المتلاعب إلى حصول غرضھ
  : النجش-٤

وقد سبق تعریف النجش في اللغة والشرع ، فالنجش فیھ خداع وتغریر وإثارة 
للسلعة ویترتب علیھ إضرار بأحد المتعاقدین لیربح الآخر، والنجش داخل في مفھوم 
التلاعب وھو إن لم یكن مرادفًا لھ فھو أخص منھ داخل في أنواعھ، وھذه الصورة 

  .الأخیرة ھي محل البحث إن شاء االله تعالى

  اطب اث

وراق اوق ا  با   

إن رغبة بعض المستثمرین في سوق الأسھم في الربح العاجل قد یؤدي بھم إلى 
اللجوء لبعض الوسائل الغیر مشروعة التي تحقق لھم ھذا الھدف، لذا نجدھم قد 

یملكونھ من  لسھم شركة ما لبیع ما )٢(یتواطئون فیما بینھم لرفع القیمة السوقیة
ھذه الأسھم بأعلى سعر ممكن، كما قد نجدھم أیضًا یتواطئون لخفض قیمة سھم 

فإن التلاعب : شركة ما لشراء كمیات كبیرة من ھذا السھم بأقل سعر ممكن، ومن ثم
في سعر السھم قد یكون للصعود بھ لأعلى سعر ممكن، وقد یكون للھبوط بھ لأقل 

  .)٣(سعر ممكن
ة عملیة من صور التلاعب في بورصة الأوراق المالیة للصعود وفیما یلي بیان صور

  .بسعر السھم وللھبوط بھ
  : كیفیة التلاعب للصعود بسعر السھم:أولًا

( رفع سھم شركة ما إلى مستوى معین) المتواطئین(یستھدف بعض المستثمرین
بغرض )  جنیھا مثلا٥٠٠(انطلاقًا من سعر العرض الحالي للسھم) جنیھا مثلا٥٥٠

ما یمتلكھ من كمیات من ھذا السھم یتم ) بیع الأسھم التي یمتلكھا : أي ( صریف ت
  .)٤(تجمیعھا عند أسعار أقل

                                                           

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین : إعلام الموقعین عن رب العالمین المؤلف)١(
 - دار الكتب العلمیة : الناشر) م١٩٩١ - ھـ ١٤١١(الأولى : عة الطب١٨٨ / ٣ابن قیم الجوزیة 

 ییروت
ھي قیمة السھم في سوق الأوراق المالیة، والأصل أن تكون ھذه القیمة : القیمة السوقیة) ٢(

ممثلة لقیمتھ الحقیقیة، بمعنى أن السھم یجب أن یباعب ثمن عادل مساو للمبلغ الذي یحصل علیھ 
  .ركة مباشرة بعد الشراءالسھم فیما لو انحلت الش

 .دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة) م١٩٩٧(  ط١٩٥مصطفى كمال طھ صـ / الشركات التجاریة د
 بحث منشور بمجلة الشریعة ٢١أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / التلاعب في سعر الأسھم أ د) ٣(

 ).م٢٠١٤- ه١٤٣٦(والقانون بطنطا العدد التاسع والعشرین لسنة
 .السابقالمصدر ) ٤(



 

 

 - ٢٦٣٧ - 

  :ولتحقیق ھذا الھدف تتخذ الخطوات التالیة
عند أسعار تقل من أعلى سعر مطلوب ) طلبات شراء وھمیة( تضخیم الطلبات -١

 فیتم طلب شراء كمیات  جنیھا٤٨٠لشراء السھم، فلو كان أعلى سعر طلب عند 
  . جنیھا٤٧٠مثلا بسعر ) س(كبیرة من سھم شركة 

 یتم بث وإشاعة خبر إیجابي یؤدي إلى رفع سعر السھم، ویكون في ھذا الخبر -٢
  .شيء من الصحة

یبدأ المتواطئون بشراء كمیات من السھم واضحة لبقیة المتعاملین في السوق -٣
 جنیھا وبالتدریج، وبذلك ٥٣٠ – ٥٢٠ مثلا للفت الانتباه عند أسعر مرتفعة نسبیًا

یتمكن المتواطئون من تجمیع كمیات جیدة من السھم وفي نفس الوقت خلق طلب 
  .على السھم عند أسعار أعلى

 یستمر المتواطئون في شراء ھذا السھم، ولكن بكمیات أقل عند أسعار أعلى -٤
  . جنیھا٥٥٠لحین الوصول إلى السعر المستھدف 

ول إلى السعر المستھدف یتخلص المتواطئون من السھم خلال فترة  عند الوص-٥
وجیزة، وقد یحدث ذلك خلال یوم واحد أو خلال أسبوع تداول وذلك حسب نشاط 
السوق، وبذلك یتحقق لھم ھدفھم من بیع ما یمتلكونھ من ھذا السھم بالسعر الذي 

  .)١(حددوه وتلاعبوا بالسوق للوصول إلیھ
  

  :عب للھبوط بسعر السھم كیفیة التلا:ثانیًا
في ھذه الحال خفض سعر تلسھم إلى ) المتواطئین(یستھدف بعض المستثمرین

جنیھا مثلا ) ٥٣٠(جنیھا مثلا انطلاقًا من سعر الطلب الحالي) ٤٧٠(مستوى معین
  .بغرض تجمیع كمیات من ھذا السھم عند أسعر أقل

  :الیةولتحقیق ھذا الھدف یقوم ھؤلاء المستثمرون بالخطوات الت
عند أسعار تزید عن أقل سعر معروض ) عروض بیع وھمیة( تضخیم العروض -١

 جنیھا فیتم عرض بیع ٥٤٠لبیع السھم، فإذا كان أقل سعر معروض لبیع السھم ھو 
  . جنیھا مثلا٥٥٠كمیات كبیرة من ھذا السھم بسعر 

ر  یتم بث وإشاعة خبر سلبي یؤدي إلى خفض سعر السھم، ویكون في ھذا الخب-٢
  .شيء من الصحة

 یبدأ المتواطئون ببیع كمیات من السھم واضحة لبقیة المتعاملین في السوق للفت -٣
حسب وضع السوق ( جنیھا مثلا ٥٠٠-٥٢٠الانتباه عند أسعار أقل نسبیًا مثلا 

وبالتدریج، وبذلك یتمكن المتواطئون من خلق عرض للسھم عند أسعار ) والسھم
  .أقل

                                                           

عبدالباري محمد مشعل الدورة العشرین للمجمع / التلاعب في أسواق الأوراق المالیة د ) ١(
 ، التلاعب في ٢١ه صـ ١٤٣٢ محرم ٢٣ – ١٩الفقھي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة من 

 بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون ٢٢ ، ٢١أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / سعر الأسھم أ د
 ).م٢٠١٤-ه١٤٣٦(طا العدد التاسع والعشرین لسنةبطن
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م عند أسعار أقل انخفاضًا، حیث یستمر  المتواطئون في  یتم الضغط على السھ-٤
بیع السھم ولكن بكمیات أقل عند أسعار أقل لحین الوصول إلى السعر المستھدف 

  . جنیھا٤٧٠
 وفي ھذه الحال یقوم المتواطئون بشراء السھم عند الأسعار المنخفضة، وبذلك -٥

بالسعر الذي حددوه یتھقق لھم ھدفھم من تجمیع كمیات كبیرة من ھذا السھم 
  .)١(وتلاعبوا بالسوق للوصول إلیھ

: نلاحظ أن ھذه الصورة من صور التلاعب تقوم على أمر أساسي وھو : ومن ھنا
الطلبات والعروض الوھمیة التي یقوم بھا مجموعة من المستثمرین المتواطئین فیما 

یحاولون إقناع بینھم للوصول إلى سعر محدد سلفًا فیما بینھم لأسھم شركة معینة، و
المتعاملین الآخرین بھذا السعر الذي یتم تداولھ من خلال ھذه الطلبات والعروض 
الوھمیة، كما یترتب على ھذه الطلبات والعروض الوھمیة انخداع المتعاملین 

  .الآخرین في السوق

  اطب اس

  ر ب  اوق اام ا

ن التلاعب في سعر الأسھم یقوم على أمر أساسي من خلال المطلب السابق تبین أ
وھو الطلبات والعروض الوھمیة على أسھم معینة وما یترتب على ھذه الطلبات 
والعروض الوھمیة انخداع المتعاملین الآخرین في السوق، وفي ھذا المطلب أحاول 

  .أن أبین الحكم الشرعي للطلبات والعروض الوھمیة على الأسھم 
ق یتبین لنا أن الوسیلة الرئیسیة في التلاعب في سعر الأسھم من خلال ما سب

الخداع الذي یستخدمھ المستثمرون المتواطئون والذي : بالصعود أو الھبوط ھي 
یتمثل في طلبات وھمیة لشراء سھم معین، أو عروض وھمیة لبیعھ حتى یحققوا 

خداع للتأثیر ھدفھم في الوصول إلى سعر محدد للسھم صعودًا أو ھبوطًا، وھذا ال
على سعر السھم سواء بالصعود أو الھبوط یعتبر من قبیل التغریر بالمتعاملین 
العادیین الذین قد یحسنون البیع والشراء ولكنھم خدعوا بالحیل التي لجأ إلیھا 

  . )٢(الطرف الآخر
والذي )) الــــــــنجــش((  وقد عبر الفقھاء عن ھذه الصورة من المعاملات بـ :ھذا
، وقد تناولتھ في الفصل الأول من ھذا البحث )) الـــــبیوع (( تناولوه في كتاب قد 

  .)٣ (وبینت مفھوم النجش، وحكم بیع النجش ، وأثر النجش على العقد
، تبین أن النجش یدور حول معنى )١(ومن خلال بیان مفھوم النجش عند الفقھاء

 لیروجھ، وھو لا یرید شراءھا أن یمدح الرجل السلعة، أو یزید في ثمنھا: واحد وھو

                                                           

 .المصادر السابقة) ١(
 بحث منشور بمجلة الشریعة ٢١أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / التلاعب في سعر الأسھم أ د) ٢(

 ).م٢٠١٤- ه١٤٣٦(والقانون بطنطا العدد التاسع والعشرین لسنة
 .ینظر الفصل الأول من ھذا البحث ) ٣(
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لیقع غیره من الناس فیھا، حیث یعتقدون أنھ لم یزد فیھا ھذا القدر إلا وھي 
  .تساویھ، فیغترون بذلك ویعطون فیھا أكثر مما كانوا یعطون

فإن ما یقوم بھ المتواطئون في سوق الأسھم من طلبات وعروض : وعلى ھذا
الھبوط بقیمة السھم على نحو یختلف وھمیة على سھم إحدى الشركات للصعود أو 

  .في السوق لا یختلف عن مفھوم النجش الذي بینھ الفقھاء )٢(عن قیمتھ الحقیقیة
ومن خلال المبحث الثاني من الفصل الأول، والذي قد بینت فیھ حكم بیع النجش عند 

:  وقد رجحت القول  القائل)٣(الفقھاء، والمناقشات التي وردت في ھذا المبحث
ز النجش إذا كان قصد الناجش ھو الوصول بقیمة السلعة إلى ثمنھا الحقیقي، بجوا

حیث أن النجش في ھذه الحالة لا یمكن وصفھ بالمخادع، ولا ینفي عنھ صفة 
  .الناصح كونھ أداه على صورة النجش في ھذه الحال فالعبرة ترجع إلى نیتھ

غرض الوصول بھ إلى فإن العروض والطلبات الوھمیة على سھم معین ب: وعلى ھذا
قیمتھ الحقیقیة یمكن أن تدخل في باب النصیحة التي تكون من عامة المسلمین، 
وتكون العبرة في ھذه الحال بالنیة، أما إذا كانت الطلبات والعروض الوھمیة لبیع 
السھم أو شرائھ بقصد الوصول بالسھم إلى سعر یخالف سعره الحقیقي فھو من 

  واالله أعلم . م المستثمرون المتواطئون في ھذه الحالةالنجش المحرم شرعًا ویأث
ومن خلال المبحث الثالث من الفصل الأول، والذي قد بینت فیھ أثر النجش على 

 وقد رجحت القول )٤(العقد عند الفقھاء، والمناقشات التي وردت في ھذا المبحث
ت حق الخیار بأن النجش إذا وقع في عقد البیع كان العقد صحیحًا مع ثبو: القائل

للمشتري، حیث أن المشتري قد تعاقد باختیاره دون أن یجبره أحد على ذلك، وكونھ 
غُرر بھ في ثمن السلعة یجعلھ قد خدع في ھذا السعر فیثبت لھ الخیار قیاسًا على 

  .العیب في المبیع
 فإن الطلبات والعروض الوھمیة على أسھم معینة والتي یقوم بھا بعض :وعلى ھذا

مرین المتواطئین مع بعضھم البعض لخدیعة البعض الآخر من المتعاملین المستث
العادیین في السوق لتشجیعھم على بیع أو شراء ھذه الأسھم بالسعر الذي یرغب 
فیھ ھؤلاء المستثمرین المتواطئون وإن كان محرمًا شرعًا ویأثمون بھذا الفعل، إلا 

العقد یكون صحیحًا مع ثبوت الخیار أنھ لا یبطل البیع وفقًا للرأي المختار، ولكن 
   واالله أعلم        . لمن غُرر بھ

                                                                                                                                                     

 .لنجش من المبحث الأول في الفصل الأول من ھذا البحثینظر مفھوم ا) ١(
ھي قیمة ما یمثلھ السھم من موجودات الشركة، أي نصیب السھم في : القیمة الحقیقة للسھم) ٢(

  .صافي أصول الشركة بعد خصم ما علیھا من دیون
 .دار النھضة العربیة) م ١٩٨٤(  ط ٣٢٨سمیحة القلیوبي صـ / الشركات التجاریة د 

 . ینظر حكم بیع النجش من المبحث الأول في الفصل الأول من ھذا البحث)٣(
 .ینظر أثر النجش على العقد من المبحث الثالث في الفصل الأول من ھذا البحث) ٤(
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  المبحث الثاني

  النجش في البيع بالمزايدة): الصورة الثانية ( 

  -:ویتضمن ھذا المبحث عدة مطالب
  .مفھوم المزایدة: المطلب الأول
  .حكم البیع بالمزایدة: المطلب الثاني
  .لمزایدةحكم دعوى الغبن في ا: المطلب الثالث
  .التواطيء بین المستثمرین في البیع بالمزایدة: المطلب الثالث
  .النجش في أسواق المزایدات: المطلب الرابع

  اطب اول

  وم ازادة

  -:تعریف المزایدة في اللغة: أولًا
و غَیره زیدا وَزِیَادَة نما وَكثر وَالشَّيْء جعلھ یزِید وَفُلَانًا خیرا أَ) زَاد (:المزایدة لغة

) زید(نافسھ فِي الزِّیَادَة وَفِي ثمن السّلْعَة زَاد فِیھِ على آخر، و) زایده(أعطَاهُ إِیَّاه، و
زَاد وَفِي قَوْلھ أَو فعلھ زَاد فِیھِ وَتجَاوز مَا یَنْبَغِي وَالنَّاس ) تزاید(زَاد وَالشَّيْء زَاده، و

  .ى بلغ منتھاهفِي السّلْعَة وَعَلَیْھَا زَاد كل على الآخر حَتَّ
البیع الَّذِي یتم بطرِیق الدعْوَة إِلَى ): بیع المزاد(مَوضِع المزایدة ، و): المزاد(و

الثّمن ) ثمن المزاد(شِرَاء الشَّيْء المعروض لیرسو على من یعرض أَعلَى ثمن و 
  .)١ (الَّذِي رسا بِھِ المزاد

  -:تعریف المزایدة في الشرع: ثانیًا
 للمزایدة متطابقة مع المعنى اللغوي، ومن ھذه التعریفات ما جاءت تعریفات الفقھاء

  -:یلي
المزایدة ھي أن تعطي السلعة للدلال ینادي علیھا في : جاء في حاشیة الدسوقي

السوق فیعطي زید فیھا عشرة فیزید علیھ عمرو وھكذا إلى أن تقف على حد 
  .)٢(فیأخذھا بھ المشتري

أَن یُنَادي على السّلْعَة وَیزِید النَّاس المزایدة ھي : وعرفھا ابن جزي فقال
  .)٣(فیھابعضھم على بعض حَتَّى تقف على آخر زَائِد فِیھَا فیأخذھا

طرح السلعة للبیع على أن یكون البیع لمن یدفع السعر : المزایدةھي: وقیل
  .)١(الاعلى

                                                           

 ) .زاد (  مادة ٤٠٩ / ١المعجم الوسیط ) ١(
 دار ١٥٩/  ٣حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ) ٢(

 .الفكر
القوانین الفقھیة لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي ) ٣(

 . بدون طبعة١٧٥الغرناطي صـ 
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ب اطا  

  م ا زادة

  -:ثلاثة أقوالاختلف الفقھاء في حكم بیع المزایدة على 

  اول اول

، )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(لجمھور الفقھاء من الحنفیة
   .جواز بیع المزایدة: ، وھؤلاء یرون)٦(والظاھریة

وھذا إذا جنح البائع للبیع بالثمن الذي طلبھ :( ..... جاء في بدائع الصنائع للكاساني
 لھ فلا بأس للثاني أن یشتریھ؛ لأن ھذا لیس المشتري الأول فإن كان لم یجنح

استیاما على سوم أخیھ فلا یدخل تحت النھي، ولانعدام معنى الإیذاء أیضا، بل ھو 
  .)٧()بیع من یزید وأنھ لیس بمكروه

وھو صفة البیع الذي في ) ولا بأس ببیع من یزید:( وجاء في فتح القدیر لابن الھمام
  .)٨ ()دَّلَالَةأسواق مصر المسمى بالبیع في ال

وبقي أیضا من البیوع المنھي عنھا بیع : ( وجاء في التاج والإكلیل لمختصر خلیل
والمذھب : الرجل على بیع أخیھ، وھل یفسخ البیع أو یؤدب فاعلھ؟ قال ابن عرفة

  .)١٠() لا المزایدة)٩(قصر ھذا النھي على بیع المساومة

                                                                                                                                                     

:  الطبعة١١٤ حامد صادق قنیبي صـ - معجم لغة الفقھاء المؤلف محمد رواس قلعجي ) ١(
 . والتوزیع  م دار النفائس للطباعة والنشر١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، 

 ، فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف ٢٣٢ / ٥بدائع الصنائع ) ٢(
 .١٠٨ / ٦ دار الفكر، البحر الرائق ٤٧٩ / ٦بابن الھمام 

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري : التاج والإكلیل لمختصر خلیل المؤلف) ٣(
دار : الناشر) م١٩٩٤- ھـ١٤١٦(الأولى :  الطبعة٢٥٤ / ٦ المواق المالكي الغرناطي، أبو عبد االله

أو (أحمد بن غانم : الكتب العلمیة ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني المؤلف
 . دار الفكر٧٢ / ٢بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي ) غنیم

 ، أسنى ١٩ / ١٣ ، تكملة المجموع شرح المھذب ٣٤٤ / ٥ردي الحاوي الكبیر للماو) ٤(
زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو : المطالب في شرح روض الطالب المؤلف

 . دار الكتاب الإسلامي٣٩ / ٢یحیى السنیكي 
 بن منصور بن یونس:  ، كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف١٦١ / ٤المغني لابن قدامة ) ٥(

 . دار الكتب العلمیة١٨٣ / ٣صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 
  .٣٧٠ / ٧المحلى لابن حزم ) ٦(
  .٢٣٢ / ٥بدائع الصنائع ) ٧(
  .٤٧٩ / ٦فتح القدیر ) ٨(
. حقیقة بیع المساومة أن یتراضى الشخصان على ثمن ولا تقبل زیادة بعده، ولو تضمن غبنا) ٩(

بیع السلعة بالسعر الذي یتفق علیھ الطرفان :  ، وقیل بیع المساومة ھو٧٢ / ٢ني الفواكھ الدوا
  .١١٤معجم لغة الفقھاء صـ . دون إعلام البائع المشتري برأس مالھا

 .٢٥٤ / ٦التاج والإكلیل ) ١٠(
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 الرجل على سوم أخیھ أن یبذل وصورة سوم: ( وجاء في الحاوي الكبیر للماوردي
الرجل في السلعة ثمنا فیأتي آخر فیزید علیھ في ذلك الثمن قبل أن یتواجبا البیع، 
فإن كان ھذا في بیع المزایدة جاز لأن بیع المزایدة موضوع لطلب الزیادة، وأن 

  .)١ ()السوم لا یمنع الناس من الطلب

إجماعا فإن المسلمین لم ) اداة فجائزةفأما المزایدة في المن: (وجاء في كشاف القناع
  .)٢(یزالوا یتبایعون في أسواقھم بالمزایدة

فإن وقف سلعتھ لطلب الزیادة، أو قصد الشراء ممن : (وجاء في المحلى لابن حزم
باعھ لا من إنسان بعینھ، لكن محتاطا لنفسھ جازت المزایدة حینئذ ھذا إذا لم یبتد 

إنسان بعینھ فلم یزده المشتري على أقل من بسوم آخر فقط، فإن بدأ بمساومة 
  .)٣ ()القیمة ووقف على ذلك فلغیره أن یبلغھ إلى القیمة وأكثر حینئذ

ول اا  

عدم جواز بیع المزایدة إلا فیما : ، وھما یرون)٤(للأوزاعي، وإسحاق بن راھویة
  .یحصل علیھ من طریق المیراث والغنیمة

یكره المزایدة إلا فى المغانم والمواریث، وھو قول وكان الأوزاعى : قال ابن بطال
  . )٥(إسحاق

  اول اث

  .)٧(كراھیة بیع المزایدة، وبھ قال أبي أیوب، وعقبة بن عامر: ، حیث یرى)٦(للنخعي

وروى عن أبى أیوب وعقبة بن عامر كراھیة الزیادة، وعن إبراھیم : قال ابن بطال
  . )٨(النخعى أنھ كره بیع من یزید

  لأدلـــةا

  -:أدلة أصحاب القول الأول: أولًا
بجواز بیع المزایدة بالسنة النبویة، والأثر، : استدل أصحاب القول الأول القائلون

  .والإجماع ، والمعقول
                                                           

  .٣٤٤ / ٥الحاوي الكبیر للماوردي ) ١(
  .١٨٣ / ٣كشاف القناع ) ٢(
  .٣٧٠ / ٧المحلى ) ٣(
ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : ح صحیح البخارى لابن بطال المؤلفشر) ٤(
 السعودیة، الریاض ، نیل الأوطار -مكتبة الرشد ) م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣(الثانیة :  الطبعة٢٦٩ / ٦

الأولى، :  الطبعة٢٠١ / ٥محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني : المؤلف
 دار الحدیث، مصر:  الناشرم١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣

 .المصادر السابقة) ٥(
  .٢٠١ / ٥ ، نیل الأوطار ٢٦٩ / ٦شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ٦(
  .٢٦٩ / ٦شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ٧(
 .المصدر السابق) ٨(
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  -:الدلیل من السنة النبویة: أولًا
  -:استدلوا من السنة بما یلي

 )١( صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ-١
أَخَذْتُھُمَا بِدِرْھَمٍ، : ، فَقَالَ رَجُلٌ»مَنْ یَشْتَرِي ھَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ«: ، وَقَالَ)٢(وَقَدَحًا

، »دُ عَلَى دِرْھَمٍ؟مَنْ یَزِیدُ عَلَى دِرْھَمٍ، مَنْ یَزِی«: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  .)٣("فَبَاعَھُمَا مِنْھُ: فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْھَمَیْنِ

  : وجھ الدلالة من الحدیث
یدل ھذا الحدیث على جواز بیع المزایدة وھذا لیس بالسوم على سوم أخیھ لأن 
السوم، ھو أن یقف الراغب والبائع على البیع ولم یعقداه، فیقول الآخر للبائع أنا 

 وھذا حرام بعد استقرار الثمن، وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن یزید أشتریھ
دعوة ) من یشتري " ( صلى االله علیھ وسلم"فإن قولھ :  ، ومن ثم)٤(فلیس بحرام

  . لمن یدفع أعلى سعرا إذا رغب في شرائھ أكثر من واحد
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلاَمًا لَھُ عَنْ : ا ما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَ-٢

فَاشْتَرَاهُ » مَنْ یَشْتَرِیھِ مِنِّي«: دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ
  .)٥("نُعَیْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّھِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَھُ إِلَیْھِ

  :حدیثوجھ الدلالة من ال
یدل على عرضھ " من یشتري مني " في الحدیث " صلى االله علیھ وسلم" قولھ 

  .)٦(للزیادة لیستقضي فیھ للمفلس الذي باعھ
بأنھ لیس في قصة الْمُدَبَّرِ بیع المزایدة فإن بیع المزایدة أن : وقد اعترض على ذلك

  .)٧(یعطى بھ واحد ثمنا ثم یعطى بھ غیره زیادة علیھا

                                                           

رِ الْبَعِیرِ تَحْتَ الْقَتَبِ لَا بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُھْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ كِسَاءٌ یُوضَعُ عَلَى ظَھْ: الحلس) ١(
  . یُفَارِقُھُ

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف
 . بیروت– دار الكتب العلمیة ٣٤٣ / ٤المباركفورى 

   .٧١٧ / ٢المعجم الوسیط . إناء یشرب بھ الماء أو النبیذ أو نحوھما: القدح )٢(
بِفَتْحَتَیْنِ أَيْ أَرَادَ بَیْعَھُمَا وَقَضِیَّتُھُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً فَقَالَ لَھُ ) دَحًاوَقَ(

مَ بِعْھُمَا وَكُلْ ھَلْ لك شيء فقال لَیْسَ لِي إِلَّا حِلْسٌ وَقَدَحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّ
  .٣٤٣ / ٤تحفة الأحوذي .   ثَمَنَھُمَا ثُمَّ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَكَ شَيْءٌ فسل الصدقة فباعھما

 رقم ٥١٤ / ٣ما جاء في بیع من یزید / أخرجھ الترمذي في سننھ في أبواب البیوع باب ) ٣(
وَعَبْدُ «، »لَّا مِنْ حَدِیثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُھُ إِ«: وقال الترمذي) ١٢١٨(

 .  وَالعَمَلُ عَلَى ھَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَھْلِ العِلْمِ» اللَّھِ الحَنَفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ ھُوَ أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ
ن محمد عبد السلام بن أبو الحسن عبید االله ب: مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح المؤلف) ٤(

 ١٤٠٤ -الثالثة :  الطبعة٢٧٤ / ٦خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 
 . بنارس الھند- الجامعة السلفیة -  إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء - م ١٩٨٤ھـ، 

 ) .٢١٤١( رقم ٦٩ / ٣بیع المزایدة / باب " البیوع " أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ) ٥(
  .٣٥٤ / ٤فتح الباري ) ٦(
 .المصدر السابق) ٧(
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حجة على " رضي االله عنھ"بما قالھ ابن بطال بأن حدیث جابر: ى ذلكوقد أجیب عل
) من یشتریھ منى؟: (قال فى الْمُدَبَّرِ" صلى االله علیھ وسلم"من كره ذلك؛ لأنھ 

  .)١(فعرضھ للزیادة، وأحب أن یستقصى فیھ للمفلس الذى باعھ علیھ
  

  :الدلیل من الأثر: ثانیًا
لَا بَأْسَ مِنْ بَیْعِ «: مَّنْ سَمِعَ مُجَاھِدًا، وَعَطَاءً، قَالَااستدلوا بما روي عَنْ سُفْیَانَ، عَ

  .)٢(»مَنْ یَزِیدُ
  -:وجھ الدلالة من الأثر

  .دل الأثر دلالة واضحة على جواز بیع المزایدة
  

  -:الدلیل من الإجماع: ثالثًا
اع وھذا أیضا إجم: نقل الإجماع على جواز بیع المزایدة ابن قدامة في المغني فقال

  . )٣(المسلمین، یبیعون في أسواقھم بالمزایدة
  :الدلیل من المعقول: رابعًا

ولأن بیع من یزید بیع الفقراء والحاجة  داعیة إلى ذلك، : استدلوا من المعقول فقالوا
  . )٤(وتوارثھا الناس في الأسواق

  
  -:أدلة أصحاب القول الثاني: ثانیًا

واز بیع المزایدة في المغانم والمواریث، بج: استدل أصحاب القول الثاني القائلون
سمعت رجلاً : بما رواه ابن لَھیعة عن عُبید االله بن أبي جعفر عن زید بن أسْلَم قال

صلي االله -نھى رسول االله : سَأل عبد االله بن عمر عن بیع المزایدة؟، فقال ابن عمر
  .)٥("  أن یبیع أحدُكم على بیع أخیھ، إلا الغنائم والمواریث-علیھ وسلم

  -:وجھ الدلالة من الحدیث
دل الحدیث دلالة واضحة على جواز بیع المزایدة عند بیع الغنائم والمواریث دون 

  .غیرھا 
  

                                                           

  .٢٦٩ / ٦شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ١(
 / ٤في بیع من یزید / باب " البیوع والأقضیة " أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ كتاب ) ٢(

 . الریاض–مكتبة الرشد ) ١٤٠٩(الطبعة الأولى ) ٢٠٢٠٥( رقم ٢٨٧
  .١٦١ / ٤لابن قدامة المغني ) ٣(
  .٢١٦ / ٨البنایة شرح الھدایة ) ٤(
إسناده صحیح، : ، وقال)٥٣٩٨( رقم٥٤ / ٥أخرجھ أحمد في مسنده، مسند عبد االله بن عمر ) ٥(

، ثم "إلا الغنائم والمواریث: ھو في الصحیح، خلا قولھ: " وقال٨٤: ٤وھو في مجمع الزوائد 
ط، وفیھ ابن لھیعة، وحدیثھ حسن وبقیة رجالھ رجال رواه أحمد والطبراني في الأوس: "قال

 " .الصحیح
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  -:وقد اعترض على ذلك من وجھین
 القدح - صلى االله علیھ وسلم - أنھ لم ینقل أن الرجل الذي باع عنھ :أحدھما

الجواز مطلقا إما لذلك وإما لإلحاق والحلس كانا معھ من میراث أو غنیمة فالظاھر 
غیرھما بھما ویكون ذكرھما خارجا مخرج الغالب؛ لأنھما الغالب على ما كانوا 

   .)١(یعتادون البیع فیھ مزایدة

وقد یكون المیراث لواحد أو لجماعة ویتفقون على بیعھ لشخص بثمن معین من 
 فظھر أن ھذا الاستثناء لا غیر طلب زیادة فلا تجوز الزیادة حینئذ وكذلك في الغنیمة

یصح التمسك بھ في جمیع الصور لا عكسا ولا طردا، وإنما خرج على الغالب كما 
  . )٢(تقدم

 بما قال بن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنیمة والمیراث فإن الباب :والثاني
  .)٣(واحد والمعنى مشترك

  
  -:أدلة أصحاب القول الثالث: ثالثًا

بكراھیة بیع المزایدة بما روي عن سفیان بن : لقول الثالث القائلوناستدل أصحاب ا
  .)٤("ینھى عن بیع المزایدة " صلى االله علیھ وسلم" سمعت النبي: وھب، قال

  -:وجھ الدلالة من الحدیث
  .دل ظاھر الحدیث على النھي عن بیع المزایدة

  . )٥(بأن في إسناده ابن لھیعة وھو ضعیف: وقد أجیب على ذلك
  

  لترجيـــــــــحا
  

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في حكم بیع المزایدة یتبین أن القول الراجح ھو 
القول الأول الذي قال بھ جمھور الفقھاء وھو جواز ھذا البیع لقوة أدلتھم، ولتعلق 
حاجة الناس بھذا النوع من البیوع في معاملتھم دون التقیید بكون المبیع من میراث 

  . أو غنیمة

                                                           

  .٢٠١ / ٥نیل الأوطار ) ١(
) تقریب الأسانید وترتیب المسانید: المقصود بالتقریب(طرح التثریب في شرح التقریب  )٢(

أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراھیم : المؤلف
 .الطبعة المصریة القدیمة:  الناشر١٠٧ / ٦ي العراق

  .٣٥٤ / ٤فتح الباري ) ٣(
 / ٢نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي : كشف الأستار عن زوائد البزار المؤلف) ٤(

 .مؤسسة الرسالة، بیروت: الناشر)  م١٩٧٩ -  ھـ ١٣٩٩الأولى، : (الطبعة) ١٢٧٦( رقم ٩٠
 .٢٠١ / ٥، نیل الأوطار  ٣٥٤ / ٤فتح الباري ) ٥(
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  اطب اث

  م دوى ان  ازادة

بعد رسو المزاد على المشتري قد یرى أحد المتعاقدین أنھ تعرض للغبن في ھذا 
  .البیع، فیرید فسخ العقد بدعوى الغبن في ھذا العقد

  :موقف الفقھاء من ھذه المسألة
ھ أحد فقھاء لم ینص أكثر الفقھاء على حكم الغبن في البیع بالمزاد، وإنما نص علی

المالكیة حیث ذھب إلى أنھ لا تقبل دعوى الغبن في البیع الذي تم بالمزاد، لأن قیمة 
  .السلعة ھي ما وقفت علیھ أثناء المزایدة

بأن یكثر ) بغبن(یرد المبیع ) ولا: (جاء في حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر
عدم الرد ) وھل(لعقلاء بأن خرج عن معتاد ا) ولو خالف العادة(الثمن، أو یقل جدا 

تفسیر ) بجھلھ(أي یخبر صاحبھ ) ویخبره(المغبون ) إلا أن یستسلم(بالغبن 
للاستسلام بأن یقول المشتري للبائع بعني كما تبیع للناس فإني لا أعلم القیمة، أو 

بأن یقول ) أو یستأمنھ(یقول البائع اشتر مني كما تشتري من غیري، أو غیر ذلك 
 قیمتھ لأشتري بھا، أو لأبیع بھا فیقول لھ قیمتھ كذا والحال أنھ أحدھما للآخر ما

لیس كذلك فھو تنویع ظاھري والمؤدى واحد فلھ الرد حینئذ قطعًا أو لا یرد مطلقا 
  .)١(المعتمد منھ الأول) تردد(

فلیس .. إذا تبایع رجلان، فغبن أحدھما صاحبھ :)٢(وجاء في البیان للعمراني
  .بن بقلیل أو بكثیر، وبھ قال أبو حنیفةللمغبون خیار، سواء غ

فلا خیار لھ، وإن كان .. إن كان الغبن بثلث قیمة المبیع، أو دون ذلك: (وقال مالك
  .)٣ ()ثبت لھ الخیار.. الغبن بأكثر من ذلك

إن كان المغبون مسترسلاً غیر عارف بالمبیع، ولا ھو ممن لو توقف : (وقال أحمد
  .)٤ ()ثبت لھ الخیار.. لعرفھ، فغبن

: ویثبت الخیار في البیع للغبن في مواضع: فصل: )٥(وجاء في المغني لابن قدامة 
بیع النجش : الثاني. أحدھا، تلقي الركبان، إذا تلقاھم فاشترى منھم وباعھم وغبنھم

المسترسل إذا غبن غبنا یخرج عن العادة، فلھ الخیار بین الفسخ : الثالث. 
  .وبھذا قال مالك. والإمضاء

والذي في الكراس الثالث من معاوضات المعیار مسلما ما :"  ابن عبد السلامقال
سئل الفقیھ بركات البازوي عن القیام بالغبن ھل یعم جمیع البیوع أو یختص : نصھ

بغیر بیع المزایدة، وھل یتنزل منزل بیع المزایدة تعویض صاحب السلعة ببیعھا على 
                                                           

 ، ٢٨٤ / ٥ ، البیان للعمراني ١٤٠ / ٣ ، حاشیة الدسوقي ١٤٣، ١٤٢ / ٥رد المحتار ) ١(
 .٤٩٧ / ٣المغني 

 .٢٨٤ / ٥البیان للعمراني ) ٢(
  .١٤٠ / ٣حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ٣(
 .٤٩٧ / ٣المغني لابن قدامة ) ٤(
 .٤٩٧ / ٣المغني لابن قدامة ) ٥(
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أما بیع المزایدة : ؟ فأجاب......و غیره،أناس شتى وترغیبھ إیاھم فیھا وھي أصل أ
، وفیھ )١(فلا یتصور فیھ غبن وكذلك غیره في معروف المذھب ولا بیع الاستئمان

وبالجملة فھذه الفتوى جاریة في بیع .... ومشھر سلعتھ لا غبن فیھ: ورد الحدیث
 المساومة على المشھور وفي الاستئمان على ظاھر ما لابن عبد السلام، والمقصود
منھا أن بیع المزایدة لا یتصور فیھ غبن وما ذاك إلا لكون قیمتھ ھي ما وقفت 

  .)٢(...."علیھ،
فإن من باع أو اشترى أسھما في سوق الأسھم عن طریق المزایدات بثمن : ومن ثم

یخالف ثمنھا المعتاد ثم ظھر لھ أنھ قد غبن في ھذا البیع لا یكون لھ الحق أن یرجع 
  .)٣(غبنعلى البائع بدعوى ال

ویمكن تخریج رأي آخر للمالكیة یجیز دعوى الغبن في المزایدات وحق المغبون 
  .فسخ العقد حینئذ متى ثبت الغبن بالبینة

ویظھر ذلك من خلال ما ذكره بعض فقھاء المالكیة من جواز نقض ناظر الوقف 
  .كراء الوقف بعد النداء علیھ إذا ثبت بالبینة أن في الكراء غبنًا

إن أكرى الوقف ناظره بكراء لا غبن فیھ على الوقف ثم ) و: "(خ علیشقال الشی
) لزیادة(أي الوقف ) كراؤه(بضم التحتیة ) لا یفسخ(وجد من یزید في كرائھ ف 

إن أكرى ناظر الحبس على ید ... أراد إلا أن یثبت الغبن..... أرادھا غیر مكتریھ
ت زیادة فلیس لھ نقض الكراء القاضي ربع الحبس بعد النداء علیھ والاستقصاء جاء

ولا قبول الزیادة إلا أن یثبت بالبینة أن في الكراء غبنا على الحبس فتقبل الزیادة 
  .)٤(..."ولو ممن كان حاضرا،

فإن من اشترى أسھما في سوق الأسھم عن طریق المزایدات بثمن أكثر : ومن ثم
 لھ أنھ قد غبن غبنًا فاحشًا من ثمنھا المعتاد أو باعھا بأقل من ثمنھا المعتاد ثم ظھر

في ھذا البیع وأثبت ذلك بالبینة یكون لھ الحق في أن یرجع على الطرف الآخر 

                                                           

ھو البیع الذي یستأمن فیھ المشتري البائع فیأخذ المبیع بالسعر الذي یعرضھ : بیع الاستئمان) ١(
البائع، أو یصدق فیھ البائع المشتري فیعطیھ المبیع بالسعر الذي یعرضھ المشتري دون مفاصلة 

 إذا من الطرفین، وفي ھذا البیع یثبت للطرف المستأمن خیار الغبن، وھو الخیار في نقض البیع
  .ثبت وقوع غبن فاحش في الثمن، ویعرف ھذا البیع أیضًا ببیع الاسترسال

وأما بیع الاستئمان والاسترسال وھو أن یقول بعني كما تبیع : ٢٣٩ / ٤جاء في مواھب الجلیل 
 .     الناس فإذا أعطاه البائع مثل ما یبیع الناس فقد لزمھ البیع ولیس لھ رجوع

علي بن عبد السلام بن علي، أبو : المؤلف)) شرح تحفة الحكام ((البھجة في شرح التحفة) ٢(
 -دار الكتب العلمیة : الناشر) م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨(الأولى :  الطبعة١٧٦ / ٢الحسن التُّسُولي 

  .بیروت / لبنان 
 
  .٧٥أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / التلاعب في سعر الأسھم د ) ٣(
محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله : فمنح الجلیل شرح مختصر خلیل المؤل )٤(

 . بیروت–دار الفكر : الناشر) م ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩:(  تاریخ النشر١٦٨ / ٨المالكي 
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بدعوى الغبن وفقًا لھذا الرأي، وھذا الرأي یتفق مع مبادىء الشریعة الإسلامیة 
  .)١ (التي تحض على الأمانة والصدق في المعاملات وتنھى عن الغش والخداع

نھ قد تتحكم بعض الأسباب في عدم الإقبال على المزایدة مما یؤدي یضاف إلى ذلك بأ
إلى عدم بلوغ السلعة قیمتھا، ویتضح مستقبلًا وجود غبن غیر معتاد في مثل ھذا 
البیع، ففي قبول ھذه الدعوى إنصاف لصاحبھا إن كان فردا وحمایة للمصلحة العامة 

     . )٢(إن كانت وقفا أو جھة حكومیة أو مرفقًا عامًا

  اطب اث

 ءواطدةازا ا  نرن ا  

تحدث بعض الفقھاء عن صورة من صور التواطؤ التي قد تحدث بین بعض التجار 
في المزایدات، والتي تتمثل في اتفاقھم على ترك المزایدة بعد وصول سعر السلعة 

 وھذا السعر قد یكون أقل التي یتم بیعھا بالمزاد إلى سعر محدد سلفًا فیما بینھم،
الھدف من ھذا " بكثیر من قیمتھا الحقیقیة، وقد یكون أعلى من ذلك، علمًا بأن 

التواطؤ قد یكون الاشتراك بینھم في تملك السلعة المبیعة بأقل من قیمتھا لاقتسامھا 
بینھم، وقد یكون بتخصیص سلعة لكل واحد منھم، لیشتریھا بأقل من قیمتھا دون 

  .)٣ (..."خرین لھمنازعة الآ
  

وھذا التواطؤ قد یكون من بعض التجار المتزایدین، وقد یكون بین جمیعھم، وفیما 
یلي بیان آراء الفقھاء في حكم اتفاق التجار على ترك المزایدة بعد سعر معین في 

  :كل صورة من ھاتین الصورتین
  :التواطؤ بین بعض المتزایدین: الصورة الأولى

، وابن تیمیة إلى أن التواطؤ على ترك المزایدة إن تم بین أحد ذھب فقھاء المالكیة
الحاضرین وآخر، بأن یسألھ ترك المزایدة فھو لا بأس بھ، ولو كان ذلك في نظیر 

كف عن الزیادة ولك : شيء من المال یجعلھ لمن كف عن الزیادة، كما لو قال لھ
 وذلك لأن باب المزایدة كف عن الزیادة ونحن شریكان في السلعة،: دینار أو قال لھ

  .مفتوح وإنما ترك أحدھما مزایدة الآخر
سؤال (لحاضر سوم سلعة یرید أن یشتریھا ) وجاز: (جاء في الشرح الكبیر للدردیر

فیھا لیشتریھا السائل برخص، ولو ) لیكف عن الزیادة(من الحاضرین ) البعض
 ویجري مثل ذلك بعوض ككف عن الزیادة ولك درھم ویلزمھ العوض اشتراھا أم لا
كف ولك بعضھا : فیمن أراد تزویج امرأة أو یسعى في رزقھ أو وظیفة، ولو قال لھ

                                                           

  .٧٥أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / التلاعب في سعر الأسھم د ) ١(
لقضایا عقد المزایدة بین الشریعة الإسلامیة والقانون دراسة مقابلة مع التركیز على بعض ا) ٢(

 عام ٩٤ / ٢عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي / المعاصرة د
 م ١٩٩٤ –ه ١٤١٥

 ٩٢ / ٣٧ – الكویت – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة - الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٣(
 . مصر–الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 
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كربعھا، فإن كان على وجھ الشركة جاز، وإن كان على وجھ العطاء مجانا لم 
  .)١ (..."یجز

عن تاجرین عرضت علیھما سلعة للبیع فرغب في شرائھا : " وقد سئل ابن تیمیة
 أحدھما للآخر أشتریھا شركة بیني وبینك وكانت نیتھ أن لا كل واحد منھما فقال

یزید علیھ في ثمنھا وینفرد فیھا فرغب في الشركة لأجل ذلك فاشتراھا أحدھما ودفع 
فھل یصح ھذا البیع والحالة ھذه؟ أو یكون في ذلك . ثمنھا من مالھما على السویة

  .دلسة على بائعھا والحالة ھذه؟ 
ا إذا كان في السوق من یزایدھما ولكن أحدھما ترك مزایدة الحمد الله، أم: فأجاب

فھذا لا یحرم؛ فإن باب المزایدة مفتوح وإنما ترك : صاحبھ خاصة لأجل مشاركتھ لھ
  .)٢ (..."أحدھما مزایدة الآخر

فإن الاتفاق الذي یحدث مع أحد المستثمرین المشاركین في المزاد على : ومن ثم
 شراء السھم أو لكي لا یترتب على مشاركتھ رفع سعر ترك المزاد حتى لا یزاحم في

السھم لا یترتب علیھ أي مخالفة ما دام أن ھناك مستثمرین أخرین یشتركون في ھذا 
  .)٣ (المزاد

  

  :التواطؤ بین جمیع المتزایدین: الصورة الثانیة
 ذھب فقھاء المالكیة، وابن تیمیة إلى أنھ إذا تم التواطؤ بین جمیع الحاضرین على
الكف عن الزیادة فلا یجوز لما فیھ من الضرر على البائع، ومثل تواطؤ الجمیع 

  .تصرف من في حكمھم كمجموعة متحكمة في سوق المزایدة أو شیخ السوق
أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم ) الجمیع(یجوز سؤال ) لا: "....(قال الدردیر

قرار خُیِّرَ البائع في قیام السلعة الجماعة كشیخ السوق، فإن وقع ھذا وثبت ببینة أو إ
بین ردھا وعدمھ، فإن فاتت فلھ الأكثر من الثمن والقیمة، فإن أمضى فلھم أن 

  .)٤ ("یشاركوه فیھا ولھ أن یُلْزِمَھُمْ الشركة إن أَبَوْا 
بخلاف ما إذا اتفق أھل السوق على أن لا یزایدوا في سلع ھم  :" ....وقال ابن تیمیة

بیعھا صاحبھا بدون قیمتھا ویتقاسمونھا بینھم فإن ھذا قد یضر محتاجون لھا لی
صاحبھا أكثر مما یضر تلقي السلع إذا باعھا مساومة؛ فإن ذلك فیھ من بخس الناس 

  .)٥ ("ما لا یخفى

                                                           

  .٦٨ / ٣الشرح الكبیر للدردیر ) ١(
 ٣٠٥ / ٢٩لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني : مجموع الفتاوى) ٢(

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة 
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦

  .٧٧أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / التلاعب في سعر الأسھم د ) ٣(
  .٦٩ / ٣ الكبیر للدردیر الشرح) ٤(
  .٣٠٤ / ٢٩مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٥(
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ولھذا منع غیر واحد من العلماء كأبي حنیفة وأصحابھ القسام الذین :" وقال أیضًا
شتركوا والناس محتاجون إلیھم ویغلو علیھم یقسمون العقار وغیره بالأجر أن ی

وكذلك منع . الأجر؛ فمنع البائعین الذین تواطئوا على ألا یبیعوا إلا بثمن قدروه أولى
المشترین إذا تواطئوا على أن یشتركوا فإنھم إذا اشتركوا فیما یشتریھ أحدھم حتى 

  .)١ (یھضموا سلع الناس أولى أیضًا
  

  :ن على العقدأثر التواطؤ بین المتزایدی
إن التواطؤ بین جمیع المتزایدین على ترك المزایدة عند سعر محدد سلفًا بینھم فیھ 

 فإن وقع )٢ ()وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَھُمْ:(ضرر بالبائع وبخس لسلعتھ قال االله تعالى
ن مثل ھذا التواطؤ خیر الباءع بین الرد والإمضاء فإن ھلكت السلعة فلھ الأكثر م

  .)٣ ("الثمن والقیمة
 فلا یجوز الاتفاق بین مجموعة من المستثمرین المتواطئین في سوق :ومن ثم

الأسھم على الدخول في المزایدة على أسھم معینة ثم ینسحبون عند سعر محدد لكي 
یضطر البائع بیعھا بھذا السعر الذي ھو أقل من ثمنھا الحقیقي، فإذا تم ذلك فللبائع 

  .نئذحق رد البیع حی
بأن ھذا الحكم ینطبق على كل صور التواطؤ التي تحدث في  :ویمكن القول

المزایدات بین مجموعة من المستثمرین للتحكم في سعر سلعة معینة بصفة عامة أو 
  .)٤(في سعر الأسھم بصفة خاصة

  

راب اطا  

  اش  أواق ازادات

 أن –، فالأصل في تعریفھم لھ ارتبط النجش مبكرًا بالمزایدة في مفھوم الفقھاء
یقترن بالمزایدة على سلعة ما، وفي العصر الحدیث ظھرت عدة أشكال من 

  -:المزایدات، یأتي أھمھا تطبیقات النجش المتعلقة بھا في الفرعین التالیین
  

  :النجش في أسواق المزایدات: الفرع الأول
تھا على بیع المزایدة یوجد عدة أنواع من الأسواق المعاصرة التي تعتمد في تجار

  -:ومنھا ما یلي
  

  ).البورصات ( الأسواق المالیة : أولًا

                                                           

  .٧٨ / ٢٨المصدر السابق ) ١(
 ).٨٥:(سورة ھود من الآیة) ٢(
  .٩٢ / ٣٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٣(
  .٧٨أسامة عبدالعلیم الشیخ صـ / التلاعب في سعر الأسھم د ) ٤(
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 وغیرھا من الأوراق المالیة، )١ (خصصت ھذه الأسواق للاتجار بالأسھم والسندات
فھي تقوم على بیع وشراء ھذه الأوراق بطریق المزایدة، ویلعب الوسطاء 

، )٢ (المشترین وذلك لقاء عمولة معینةوالسماسرة دورًا ملحوظًا فیھا بین البائعین و
  :ویدخل النجش معاملات ھذه الأسواق من عدة وجوه

  . التواطؤ على المزایدة على الأسھم والسندات بغیة رفع ثمنھا-١
 الادعاء الكاذب باحتمال غلاء ثمن السندات في وقت قریب بغیة إغراء -٢

  .المتعاملین وحملھم على شرائھا
ادة وھمیة في ثمن الأسھم أو السندات لا أساس لھا من  زیادة السمسار زی-٣

  . الصحة حقیقة
 النجش المتمثل بتواطؤ المتعاملین في السوق على شراء الأسھم أو السندات -٤ 

  .)٣ (بأقل ثمن ممكن
  

  :أسواق الخضار المركزیة: ثانیًا
 ةخصصت ھذه الأسواق لتسویق الخضار عن طریق بیعھا بالمزایدة العلنیة بالجمل

، وتقوم ھذه الأسواق بدور مھم لاختصاصھا بالاتجار بھذه السلع الأساسیة في )٤(
استھلاك الناس الغذائي الیومي، ویدخل النجش ھذه الأسواق بذات الصور 
والتطبیقات المذكورة في حال الأسواق المالیة، ولكنھا تتصل بسلع أكثر حساسیة في 

سوأ ضررًا على الفقراء والمحتاجین من حیاة الناس، ولذلك فإنھ غالبًا ما یكون أ
السالف، لما لھ من أثر في رفع أسعار الجملة لھذه السلع الذي یستتبع رفع أسعار 

  .المفرق لبیعھا
  :أسواق السیارات: ثالثًا

                                                           

تمثل ملكیة شائعة في شركة من الشركات ، فالمساھمون صكوك قابلة للتداول : الأسھم ھي ) ١(
  .ھم أصحاب الشركات

، مقال بمجلة التوحید صـ ٢٣علي السالوس صـ / الضوابط الشرعیة للصكوك والأوراق المالیة د 
  ) .ه١٤٣٤( جمادى الأولى ٢٣

، وتثبت عبارة عن صكوك متساویة القیمة ، تمثل دینًا في ذمة الشركة التي أصدرتھا : السندات
حق حاملیھا فیما قدموه من مال على سبیل القرض للشركة ، وحقھم في الحصول على الفوائد 
المستحقة دون ارتباط بنتائج أعمالھا ربحًا كانت أو خسارة ، واقتضاء قیمة الدین المثبتة على 

ینتقل الصكوك في مواعید استحقاقھا ، وتكون ھذه الصكوك قابلة للتداول بالطرق التجاریة ، ف
  .السند بطریق القید في الدفاتر التجاریة إن كان اسمیًا ، وبالتسلیم للمشتري إن كان لحاملھ

المعھد ) م١٩٩٦- ه١٤١٧( الطبعة الأولى ٢٩١سمیر رضوان صـ / أسواق الأوراق المالیة د 
 .  العالي للفكر الإسلامي 

 ٦١١ / ٢فى أبوه شنقیطي محمد مصط/ دراسة شرعیة لأھم العقود المالیة المستحدثة د ) ٢(
 . المدینة المنورة–مكتبة العلوم والحكم ) م٢٠٠١- ه١٤٢٢(الطبعة الثانیة 

النجش وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الأردني تألیف عدنان ) ٣(
 .٣٧٤محمد العساف صـ 

 ١٤ار والفواكھ في عمان رقم  من نظام سوق الجملة المركزي للخض١٩ والمادة ١٥المادة ) ٤(
  .١٩٥٥ لسنة ٣٦ من قانون البلدیات رقم ٤١ الصادر بمقتضى المادة رقم ١٩٦٦لسنة 
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تخصص العدید من دول العالم الیوم أسواقًا خاصة لبیع السیارات المستعملة، 
ة وتذكر مواصفاتھا، ثم تباع بطریق فتعرض فیھا ھذه السیاراتفي أوقات محدد

، والحقیقة أن جمیع تطبیقات النجش المذكورة سابقًا )١ (المزایدة العلنیة علیھا
محتملة في ھذه الأسواق، خاصة صورتھ الرئیسیة المتمثلة بالتواطؤ على المزایدة 
 دون وجود رغبة حقیقیة بالشراء من طرف عمیل للبائع أو قریب لھ أحیانًا، بل إنھ
یذكر أن ھنالك عصبات من الوسطاء یقومون بالتغریر بالناس بھذه الطریقة، 
والمعروف أن صورة النجش المتمثلة بالاتفاق على الكف عن المزایدة مستبعدة قلیلًا 
في ھذه الأسواق بالذات، لأنھا مفتوحة لعامة الناس، والمشترون فیھا غالبًا ما 

تواطؤ على الاحتیال على االبائع وشراء یكونون من الذین یصعب اجتماعھم على ال
  . )٢(السیارة منھ بأبخس الأثمان

  :النجش في المزادات العلنیة الحكومیة: الفرع الثاني
یعتبر المزاد العلني وسیلة قانونیة لحل كثیر من المشكلات الحقوقیة التي تقع بین 

 إلى أن تبیع الناس، أو مع الدولة، فقد تلجأ السلطات القضائیة في بعض الحالات
بالمزاد العلني شیئًا من الأموال غیر المنقولة وذلك لإزالة الشیوع وقسمة ھذه 

، كما قد تقوم ھذه )٣(الأموال بین الشركاء عن طریق دائرة الإجراء التابعة لھا
السلطة ببیع المال غیر المنقول الموضوع تأمینًا للدین في المزاد العلني، إذا ما 

ء أجلھ أو بتحقق شرط في العقد یكسبھ صفة الدین المعجل، استحق الدین بانقضا
  .)٤(وذلك عند طلب الدائن أو وكیلھ أو وریثھ

 في الإفراطالتواطؤ على : ویدخل النجش في ھذا النوع من المزایدات بصور منھا
و أحدھم  المزایدة لرفع قیمة المال لمصلحة المدین أو الشركاء المتقاسمین عمومًا

 أصحاب –دخل عن طریق النجش الذي یقع إذا ما أراد أحد الشركاء خصوصًا، وقد ی
 تقلیل الثمن المتحصل بالتواطؤ مع طرف خارجي، وذلك إضرارًا –الحصص القلیلة 

 بأصحاب الحصص الكبیرة وتبخیسًا بحقھم، كما قد یتحقق بتآمر مجموعة من التجار
ق التحایلي على لمتخصصین باقتناص فرص المزادات العلنیة عن طریق الاتفا

  .)٥( الأشیاء المباعة لتحصیل أرباح كثیرة یقتسمونھا بینھم فیما بعدبقیمةالتبخیس 

                                                           

إعداد / دراسة فقھیة معاصرة: أحكامھ وتطبیقاتھ المعاصرة: المزاد العلني: بیع المزایدة) ١(
 دار –لك فھد مكتبة الم) م٢٠٠٤-ه١٤٢٤(  الطبعة الأولى١٨٢نجاتي محمد إلیاس قوقازي صـ 

 . عمان–النفائس 
النجش وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الأردني تألیف عدنان ) ٢(

  .٣٧٥، ٣٧٤محمد العساف صـ 
من قانون تقسیم الأموال غیر المنقولة المشتركة رقم ) و(وفقرة ) ج(فقرة ) ٤(المادة رقم ) ٣(

 .م١٩٥٣ لسنة ٤٨
من تعلیمات معاملات تنفیذ الدین، صادرة بالاستناد على قانون وضع الأموال غیر ) ١ (المادة) ٤(

 .م ٢٠٠٢ لسنة ٤٦المنقولة تأمینا للدین رقم 
النجش وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الأردني تألیف عدنان ) ٥(

  .٣٧٥محمد العساف صـ  
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  المبحث الثالث

  النجش في البيع بالمناقصات): ثة الصورة الثال( 

  -: ویتضمن ھذا المبحث عدة مطالب
 والفرق بین المزاد والاصطلاحالتعریف بالمناقصة في اللغة : المطلب الأول

  .لمناقصة والعطاءوا
  . التكییف الفقھي للمناقصة:  المطلب الثاني
  .بیوع منھي عنھا تلتبس بالمناقصات: المطلب الثالث
  .النجش في المناقصات: المطلب الرابع

  اطب اول

 ا   فرحاطوا  

ء واطوا زاد وان ا رق  

  :لغة والاصطلاح تعریف المناقصة في ال:أولًا
  :المناقصة لغة

، وھي من صیغ المبالغة التي تفید التكرار، والمناقصة مفاعلھالمناقصة على وزن 
مشتقة من الفعل نقص ینقص نقصًا ونقصانًا ونقیصة، والفعل نقص كما یأتي لازمًا 

نقص الشيء ونقصھ وأنقصھ وانتقصھ وتنقصھ أي أخذ : فإنھ یأتي متعدیًا، فیقال
  . )١(ا قلیلًا حتى یأتي علیھمنھ قلیلً

نَنْقُصُھَا (، ومنھ قولھ تعالى)٢(ویأتي النقص بمعنى الذھاب ببعض الشيء بعد تمامھ
  .)٤ ()وَإِنَّا لَمُوَفُّوھُمْ نَصِیبَھُمْ غَیْرَ مَنْقُوصٍ(، وقولھ تعالى )٣ ()مِنْ أَطْرَافِھَا

ذاھب من ونقصت الشيء فھو منقوص، والنقصان مصدر وھو اسم للقدر ال
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ : (، ومنھ قولھ تعالى)٥(المنقوص، والنقص یعني أیضًا الخسران في الحظ

  .)٦ ()بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
ي الثمن استنقص المشتر: ویأتي النقص بمعنى الحط من الشيء والتقلیل منھ، فیقال

  .)٧(أي استحطھ
 ھو النقص بمعنى الحط من الشيء والتقلیل منھ، خاصة وأن :والمعنى المراد ھنا

المناقصة قائمة على التنافس بین من یحط أو یقلل أكثر من الثمن، وعلیھ فالمناقصة 

                                                           

 ) .نقص ( ادة  م١٠٠ / ٧لسان العرب ) ١(
 ) .نقص(  مادة ٦٢١ / ٢المصباح المنیر للفیومي ) ٢(
 ) .٤٤: (، وسورة الأنبیاء من الآیة ) ٤١(سورة الرعد من الآیة) ٣(
 ) .١٠٩: (سورة ھود من الآیة ) ٤(
  .٦٣٣ / ١ ، القاموس المحیط للفیروز آبادي ١٠٠ / ٧لسان العرب ) ٥(
 .) ١٥٥: ( سورة البقرة من الآیة ) ٦(
  .١٠١ / ٧لسان العرب ) ٧(
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ھي الحط من الشيء والتقلیل منھ، ولا تكون إلا بتفاعل أكثر من طرف، لأنھا : لغة
  .    التي تقتضي مشاركة أطراف عدیدةمفاعلھعلى وزن 

  :المناقصة اصطلاحًا
إذ : المناقصة لم تعرف سابقًا في الفقھ الإسلامي، وعرفت في القانون الإداري

وضعت لوائح قانونیة تعمل على تنظیمھا، مما یترتب علیھ ضرورة استعراض النظر 
  .في ذلكالقانوني في تعریف المناقصة، ثم بیان رأي علماء الفقھ 

طریقة بمقتضاھا تلتزم الإدارة باختیار أفضل : عرف بعض القانونیین المناقصة بأنھا
من یتقدمون للتعاقد معھا شروطًا سواء من الناحیة المالیة أو ناحیة الخدمة 

  . )١(المطلوب أداؤھا
أن یعرض المشتري شراء سلعة موصوفة : وأفاد بعض العلماء أن المناقصة ھي

 فیتنافس الباعة في عرض البیع بثمن أقل، ویرسو البیع على من بأوصاف معینة،
  .)٢(رضي بأقل سعر

طریقة تستھدف اختیار من یتقدم بأقل عطاء في : وعرفھا الدكتور المطلق بأنھا
  .)٣(إنجاز عمل معین مع مطابقتھ للشروط والمواصفات

تھدف إلى  بأنھا مجموعة من الإجراءات النظامیة التي :وتعرف المناقصة أیضًا
دعوة أكبر عدد ممكن من المناقصین لتقدیم عطاءاتھم وعروضھم تمھیدًا لاختیار 
الأنسب من بینھا سواء یتعلق ذلك بجودة المادة المطلوب شراؤھا أو بأسعارھا أو 
بقیة الشروط الأخرى المتمثلة بالكمیة ووقت التجھیز وشروط الدفع والتسلیم 

ھا تأثیر مباشر أو غیر مباشر في أداء ھذه وغیرھا من الأمور التي قد یكون ل
  . )٤ (الوظیفة الھامة من وظائف المنشأة

  العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمناقصة
العلاقة بینھما ھي علاقة عموم وخصوص، فالمناقصة لغة ھي الحط من الشيء 

ى الاصطلاحي فیقتصر والتنقلیل منھ مطلقًا، سواء كان ثمنًا أو غیر ذلك، أما المعن
على الحط من العوض أو الثمن فقط والتقلیل منھ وھو بذلك أخص من المعنى 

  .اللغوي

                                                           

 ٢٣٩سلیمان محمد الطماوي صـ / الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة تألیف د) ١(
 القاھرة –م جامعة عین شمس اتحاد مكتبات الجامعات المصریة ١٩٩١ ، ١٩٨٤الطبعة الخامسة 

ن محمد الطماوي صـ سلیما/  ، الوجیز في القانون الإداري د ٢٠١٢  / ١ / ١ تاریخ النشر -
 .  ٢٠١٦ / ١ / ١ تاریخ النشر – دار الفكر العربي – ٢٠١٩ مكتبة الكتب المجانیة ٦٢٨

 المعھد العالي للفكر الإسلامي ٢٥٦صـ ) معاملات السوق ( مصطلحات الفقھ المالي المعاصر ) ٢(
 یونس المصري رفیق/  ، ونقل ذلك أیضًا د ٩ / ٩ نقلا عن الموسوعة الفقھیة الكویتیة -م١٩٩٧

 بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدورة ٢١٠في بحثھ مناقصات العقود الإداریة صـ 
 .م١٩٩٦ –ه ١٤١٧التاسعة العدد التاسع الجزء الثاني ط 

 بحث منشور في مجلة ٤٤عبد االله بن محمد المطلق صـ / عقد التورید دراسة شرعیة د ) ٣(
 .م١٩٩٣ –ه ١٤١٤لامیة العدد العاشر ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإس

)٤ (https://www.almohasb١.com,tender 
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  :الفرق بین المزاد والمناقصة والعطاء
  . بین مشترین لتقدیم أعلى سعرسعریھمنافسة : المزاد

  . بین بائعین لتقدیم أقل سعرسعریھمنافسة : المناقصة
  .)١(لمزاد أو المناقصةالعروض المقدمة في ا: العطاء

  

ب اطا  

 ف اا  

المناقصات من المعاملات المستحدثة التي لم ینص علیھا الشارع بنص خاص، ومن 
المعلوم أن الأصل في المعاملات والعقود الإباحة ما لم یكن فیھا ما یخالف الشرع أو 

صات من علماء الفقھ المعاصرین ینافي مقتضاھا، ولذلك من تناول البحث في المناق
اجتھد في تكییفھا الفقھي بإلحاقھا بإحدى المعاملات المعروفة التي تنطبق علیھا 
طبیعة المناقصة، ومن ھذه المعاملات بیع المزایدة، ومن ھنا قال العلماء المعاصرین 

في إن المناقصة ھي كالمزایدة ینطبق علیھا ما ینطبق على المزایدة إلا أنھا تختلف 
الشكل، وبھ قال الدكتور المصري حیث ذكر أن المناقصة لم تعرف سابقًا في الفقھ، 

: " إنما عُرفت أختھا المزایدة، وھما متشابھتان في كثیر من الإجراءات، وقال
فالمزایدة تكون في البیع والإیجار، والمناقصة في الشراء والاستئجار، وترتیباتھما 

نظام واحد، ویمكن أن یقال أن كلًا منھما جائز من الحدیثة متشابھة، وقد یجمعھا 
  .)٢(حیث المبدأ، لأن حقیقتھما واحدة

كما نقل بعض العلماء الذین تناولوا البحث في المناقصة ذلك عن الموسوعة 
في كتب الفقھ بعد . شراء المناقصة: ولم نطلع على ذكر لھ: " الكویتیة، إذ جاء فیھا

  . )٣(ري على المزایدة مع مراعاة التقابلالتتبع، ولكن یسري علیھ ما یس
الدكتور السالوس إذ أشار إلى أن المناقصة والمزایدة بینھما : وممن قال بذلك أیضًا

شبھ لا یخلو من اختلاف حیث إن المناقصة یعرضھا المشتري، وقد تكون تعھدًا 
  . )٤(بتورید سلع معینة لفترة زمنیة محددة، أما المزایدة فیعرضھا البائع

 أن المناقصة أخت المزایدة وأحكامھا متشابھة مع الاختلاف في :وخلاصة القول
الشكل والحكم على المناقصة بھذا الاعتبار لا یختلف عن حكم المزایدة، وقد بینت 

  .   )٥(سابقًا حكم المزایدة وأقوال الفقھاء فیھا

                                                           

)١ (https://specialties.bayt.com 
  .٢١٦رفیق یونس المصري صـ . مناقصات العقود الإداریة د) ٢(
 ، مناقصات ٢٥٦ ، مصطلحات الفقھ المالي المعاصر صـ ٩ / ٩الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٣(

  .٢١١رفیق یونس المصري صـ / داریة د العقود الإ
  ..٣٣٤ / ٢مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد التاسع : منظمة المؤتمر الإسلامي) ٤(
راجع أقوال الفقھاء في حكم المزایدة في المطلب الثاني من المبحث الثاني في ھذا البحث ) ٥(

 ) .حكم البیع بالمزایدة ( بعنوان
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  -:العلاقة بین المناقصة والمزایدة
ي علاقة تباین وتضاد، إذ أن الزیادة ضد النقص، أما العلاقة بینھما من جھة اللغة ھ

من جھة الاصطلاح الفقھي فالمناقصة وإن كانت تتفق مع المزایدة في مجمل 
الإجراءات الحدیثة المنظمة لھما، وفي الاعتماد على المنافسة الحرة، والمساواة 

قصة ھنا بین المتقدمین للتنافس فیھما، إلا أن المناقصة عكس المزایدة، فالمنا
 للتعاقد معھ، بینما المزایدة عكسھا تمامًا، فھي ترمي إلى )١(اختیار صاحب أقل عطاء

  .)٢(اختیار صاحب أعلى عطاء للتعاقد معھ
وعلى ھذا یمكن القول إن العلاقة بین المناقصة والمزایدة ھي علاقة تباین وتضاد 

  .من الناحیتین اللغویة والفقھیة
  

  اطب اث

  وعت س   

ما یتم في المناقصة طبقًا لمبدأ المساواة بین المناقصین أن ینقص المناقص عن 
الشخص الذي ناقص قبلھ، فھل ھذه العملیة تدخل تحت النھي عن البیع على البیع، 
والسوم على السوم، والنجش، وذلك للتشابھ بین المناقصات وبین ھذه البیوع التي 

 فكان لا بد من التعرض لھذه البیوع وبیان معانیھا وأدلة تحریمھا ورد النھي عنھا
  .ثم المقارنة بینھما وبین المناقصات

  

  . بیع الرجل على بیع أخیھ: أولًا
وأما صورة البیع على بیع أخیھ بأن یتراضیا على ثمن : جاء في فتح القدیر: معناه

 من ھذا الثمن فیضر سلعة فیجيء آخر فیقول أنا أبیعك مثل ھذه السلعة بأنقص
  .)٣(بصاحب السلعة

 أنا أبیعك خیرًا منھا بثمنھا، أو یعرض علیھ سلعة یرغب فیھا :أو أن یقول
  .المشتري، فیفسخ البیع ویشتري ھذه

وھو أن یجيء إلى البائع قبل لزوم العقد، : وفي معنى البیع الشراء على الشراء
  .)٤(فیدفع في المبیع أكثر من الثمن الذي اشتري بھ

                                                           

ما یقدمھ المشترك في المناقصة أو المزایدة من سعر أو : واحد وھو العطاء والعرض بمعنى ) ١(
  .ثمن مقابل السلعة أو العمل المطلوب إنجازه 

  ١٨٨رفیق یونس المصري صـ / مناقصات العقود الإداریة د 
عقد المزایدة بین الشریعة الإسلامیة والقانون دراسة مقابلة مع التركیز على بعض القضایا ) ٢(

عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي صـ / المعاصرة د
 .٦٢٨م ، الوجیز في القانون الإداري للطماوي صـ ١٩٩٤ –ه ١٤١٥ وما بعدھا عام ١٠٤

  .٤٧٧ / ٦فتح القدیر لابن الھمام ) ٣(
  . ١٦١ / ٤المغني لابن قدامة ) ٤(
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، )١(یحرم بیع الرجل على بیع أخیھ عند جمھور الفقھاء من المالكیة :حكمھ
  .)٤(، والظاھریة)٣(، والحنابلة)٢(والشافعیة

  . حیث قالوا أنھ مكروه تحریمًا)٥(بینما خالفھم الحنفیة
 رَسُولَ بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، أَنَّ: واستدلوا على ذلك

  .)٦(»لاَ یَبِیعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ أَخِیھِ«: اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ
  -:لكن اختلف الفقھاء في صحة ھذا العقد على قولین

، )٩(، والشافعیة)٨(، والمالكیة في قول)٧( لجمھور الفقھاء من الحنفیةاول اول

بصحة بیع الرجل على بیع : ، وھؤلاء یقولون)١٠(لةوإحدى الروایتین عن الحناب
  . غیره مع لحوق المشترى الإثم

 بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، أَنَّ رَسُولَ :واستدلوا على ذلك
  .)١١(»أَخِیھِلاَ یَبِیعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ «: اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

 دل النھي الوارد في الحدیث عن بیع الرجل على بیع أخیھ :وجھ الدلالة من الحدیث
  .، ولأنھ عقد مكتمل الأركان والشروط)١٢(إنما ھو لحق الآدمي فلم یفسد بھ العقد

ول اا ١٤(، والحنابلة في ظاھر المذھب)١٣(للمالكیة في قول ثاني( ،

  . بطلان بیع الرجل على بیع أخیھ:، وھؤلاء یرون)١٥(والظاھریة

                                                           

  . ٢٥٤ / ٦التاج والإكلیل ) ١(
  .٣٩ / ٢ المطالب أسنى) ٢(
  .١٨٣ / ٣ ، كشاف القناع ١٦٠ / ٤المغني ) ٣(
  .٣٧٠ / ٧المحلى ) ٤(
  .١٠١ / ٥رد المحتار على الدر المختار ) ٥(
لا یبیع على بیع أخیھ ولا یسوم على / باب " البیوع " أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ) ٦(

 ) .٢١٣٩( رقم ٦٩ / ٣سوم أخیھ حتى یأذن أو یترك 
أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي : الجوھرة النیرة المؤلف، ١٠٧ / ٦ البحر الرائق )٧(

  .المطبعة الخیریة: ھـ الناشر١٣٢٢الأولى، :  الطبعة٢٠٦ / ١الزَّبِیدِيّ الیمني الحنفي 
 ).ولا یفسد بھ البیع) .... (وكل ذلك یكره: (جاء في الجواھر النیرة

  .٢٥٤ / ٦التاج والإكلیل ) ٨(
أحمد بن محمد بن علي بن : ، تحفة المحتاج في شرح المنھاج المؤلف٣٤٤ / ٥الحاوي ) ٩(

 ، عام ٣١٤ / ٤المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد : حجر الھیتمي، الناشر
 . م١٩٨٣ -  ھـ ١٣٥٧: النشر

ولأن النھي لحق " :  ، جاء في المغني١٨٤ ، ١٨٣ / ٣ ، كشاف القناع ١٦٠ / ٤المغني ) ١٠(
 ".  الآدمي، فلم یفسد العقد

 .الحدیث سبق تخریجھ) ١١(
  .١٦٠ / ٤المغني ) ١٢(
 ....".  وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِھِ فَسْخُھُ:" ، وجاء فیھ١٨٣ / ٣بدایة المجتھد ) ١٣(
 . ھبالبیع باطل في ظاھر المذ:" ، وجاء فیھ٣٣١ / ٤الإنصاف للمرداوي ) ١٤(
ولا یحل لأحد أن یسوم على سوم آخر، ولا أن یبیع :"  ، جاء في المحلى٣٧٠ / ٧المحلى ) ١٥(

 ". فإن فعل فالبیع مفسوخ-  المسلم، والذمي سواء - على بیعھ 



 

 

 - ٢٦٥٨ - 

بما روي عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، أَنَّ رَسُولَ  :واستدلوا على ذلك
  .)١(»لاَ یَبِیعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ أَخِیھِ«: اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

من الحدیث أن البیع منھي عنھ، وبالتالي فیحرم، یستفاد : وجھ الدلالة من الحدیث
  .)٢(لأن النھي یقتضي فساد المنھي عنھ

  الترجيح

: بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم یتبین أن القول الراجح ھو القول الأول القائل
بصحة بیع الرجل على بیع غیره مع لحوق المشتري الإثم، حیث أن النھي الوارد 

عن عقد البیع، وھو عقد مكتمل الأركان والشروط فلم في ذلك كان لأمر خارج 
  .یبطل

  :وقد وضع الفقھاء شروطًا لتطبیق منع بیع الرجل على بیع أخیھ، منھا ما یلي

 أن یقع البیع من غیر إذن البائع، أو أن یقع الشراء من غیر إذن المشتري، فلو -١
  .لھما وقد أسقطاهأذن المتضرر منھا في العقد لم یحرم البیع، وذلك لأن الحق 

 أن لا یكون المشترى مغبونا غبنا فاحشا وإلا جاز البیع على البیع، والسوم على -٢
  .)٣(السوم لأن الدین النصیحة

 أن یقع البیع مع رضا المتعاقدین على الثمن بخلاف ما إذا لم یركن أحدھما إلى -٣
  .الآخر، فھو یعتبر في ھذه الحالة بیع من یزید وھو جائز

 یقع البیع على البیع قبل اللزوم أي في زمان الخیارین أي خیار المجلس  أن-٤
وخیار الشرط لتمكنھ من الفسخ، فإذا وقع البیع بعد مضي زمن الخیار، ولزوم البیع 

  . )٤(فلا حرمة وذلك لعدم تمكن أحد المتعاقدین من فسخ العقد

  :الفرق بین المناقصة ومنع البیع على البیع

عھا الفقھاء لمنع البیع على البیع لم تتوافر في المناقصة، فالشروط التي وض
فالمناقصة لا تدخل تحت النھي عن بیع الرجل على بیع أخیھ، وذلك لأن الراغب في 
الاشتراك في المناقصة یتقدم بعطائھ ولیس معنى تقدمھ بالعطاء الموافقة علیھ من 

                                                           

 .الحدیث سبق تخریجھ) ١(
مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي : مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى المؤلف) ٢(

م، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، :  الطبعة٥٥ / ٣بانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي شھرة، الرحی
 .المكتب الإسلامي: الناشر

  . ١٨ / ١٣ ، تكملة المجموع ٥٩ / ٢أسنى المطالب) ٣(
  .١٨٣ / ٣ ، كشاف القناع ١٦٠ / ٤المغني ) ٤(
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طرف الأخر لإبرام العقد  أو میل من ال)١(الطرف الآخر للمناقصة، ولم یحصل ركون
  . )٢(فلا تدخل المناقصة تحت النھي

  . السوم على السوم:ثانیًا

أن یعرض رجل على المشتري سلعتھ بثمن فیقول آخر عندي مثلھا : السوم معناه
  .)٣(بأقل من ھذا الثمن فیكون النھي عاما في البائع والمشتري

لراغب فیھا على البیع ولم السوم ھو أن یتفق صاحب السلعة وا: وفي عمدة القارئ
أنا أبیعك خیرا منھا : أنا أشتریھا بأكثر، أو للراغب: یعقداه، فیقول آخر لصاحبھا

  .)٤(بأرخص، وھذا حرام بعد استقرار الثمن

، أما عند )٥(یحرم سوم الرجل على سوم أخیھ عند جمھور الفقھاء :حكمھ
  . فھو مكروه تحریمًا)٦(الحنفیة

  :روط لمنع السوم على السوم وھيوقد وضع الفقھاء عدة ش

  . أن یكون سوم الغیر بعد استقرار الثمن-١

 وأن یكون السوم بعد حصول التراضي بین المتعاقدین، أو ركون كل منھما إلى -٢
  .)٧(الآخر

 عدم الإذن من المتضرر منھما، فإن أذن البائع أو المشتري بالسوم لم یدخل -٣
  .تحت النھي

  :السوم على السومالفرق بین المناقصات و

في سوم الرجل على سوم أخیھ نجد أن السوم الثاني ورد بعد استقرار الثمن ورضا 
المتعاقدین، ولم یبقى إلا أن یأخذ العقد شكلھ الأخیر، أما المناقصات فھي قبل 
                                                           

ھما إلا الإیجاب والقبول مال البائع إلى البیع والمشتري إلى الشراء بحیث لم یبق بین :الركون) ١(
  .باللفظ

  .١٠٨ / ٢الفواكھ الدواني 
 قطاع –نخبة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الأزھر / القضایا الفقھیة المعاصرة إعداد ) ٢(

 .م ٢٠١٨ –ه ١٤٤٠ عام ٣٩٦ قسم الفقھ المقارن صـ –الشریعة والقانون 
 .٢٩٧ / ١المصباح المنیر ) ٣(
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد : حیح البخاري المؤلفعمدة القاري شرح ص) ٤(

 . بیروت– دار إحیاء التراث العربي ٢٥٧ / ١١بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
علي بن أحمد بن مكرم ، أبو الحسن: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني المؤلف) ٥(

 ، ١٦١ / ٤ ، المغني ٣٤٤ / ٥ بیروت، الحاوي الكبیر –فكر  دار ال١٨٩ / ٢الصعیدي العدوي 
  . ٣٧٠ / ٧المحلى 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین :  ، العنایة شرح الھدایة المؤلف٧٠ / ٢مجمع الأنھر ) ٦(
 . دار الفكر٤٧٧ / ٦أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

  .١٠٨ / ٢ ، الفواكھ الدواني ٣١٤ / ٤ ، تحفة المحتاج ٤٧٧ / ٦ایة شرح الھدایة العن) ٧(



 

 

 - ٢٦٦٠ - 

استقرار الثمن، إذ یتقدم الراغب بعطائھ، ولما لم یرتضى الطرف الآخر بالعطاء أو 
الإذن من صاحب المناقصة بالسماح لمن یرغب في الاشتراك یركن إلیھ، ووجد 

التقدم بعطائھ اكتسبت المنافسة بالنقصان في العطاءات الجواز والصحة، فلم تدخل 
  .)١(المناقصة تحت النھي عن السوم على السوم

  : النجش:ثالثًا

  .وقد سبق تعریف النجش وحكمھ بالتفصیل في الفصل الأول من ھذا البحث

  :ن المناقصات وبین النجشالفرق بی

صورة النجش قد توجد في المناقصة لكن معكوسة، وذلك كأن تتواطأ الجھة الإداریة 
الداعیة لإجراء المناقصة مع أحد المشتركین فیھا بأن یتقدم بعطاء یعرض فیھ ثمن 
أقل من ثمن السوق وھو غیر مرید للبیع حقیقة، وإنما خدمة للجھة الداعیة 

ة التي نھي عن النجش لأجلھا متحققة في المناقصة وھي للخدیعة للمناقصة، فالعل
للغیر والإضرار بھ، فلو تقدم أحد المشاركین في المناقصة بعرض فیھ تنقیص في 
الثمن وھو لا یرید بیعًا لحق مقدم العطاء الإثم، وإن لم یوجد تواطؤ من الطرف 

یص الثمن ولكنھا الآخر، وعلیھ فإن المناقصة تشترك مع النجش في صورة تنق
  .)٢(تختلف في انتفاء قصد البیع من الناجش

                                                           

 قطاع –نخبة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الأزھر / القضایا الفقھیة المعاصرة إعداد ) ١(
 .م ٢٠١٨ –ه ١٤٤٠ عام ٣٩٨ قسم الفقھ المقارن صـ –الشریعة والقانون 

التھمة إعداد الشیخ حسن الجواھري بحث منشور بمجلة المناقصات عقد الاحتیاط ودفع ) ٢(
م ، ي ١٩٩٦ - ه١٤١٧ الجزء الأول ٢٥٨مجمع الفقھ الاسلامي الدورة التاسعة العدد التاسع صـ 

http //:عقود المناقصات في الفقھ الإسلامي، موقع: عاطف محمد حسین / د 
٢٦٨٠٨٧٣٧=t?/com.rtimessta.www  
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راب اطا  

  اش  ات
  

یتناول ھذا المطلب دراسة صور دخول النجش في المناقصات وھي إحدى طرق 
التعاقد الإداریة المعاصرة، وفكرة المناقصة ھي عكس فكرة المزایدة فتقوم على 

وھذا في ( یطلب فیھ تقدیم عمل أو خدمة معینة عرض من المتعاقد الأول الذي 
على أن یتم اختیار المتعاقد الآخر ) وھذا في التورید(أو تقدیم سلعة معینة ) العطاء

الذي سیقوم بإنجاز العمل المطلوب أو تقدیم السلعة على أساس منافسة بین 
الأسعار التي المتقدمین تعتمد على دراسة كفاءاتھم للوفاء بالالتزام المطلوب، وأقل 

قدموھا لبدل العطاء أو التورید الذي استعدوا للقیام بھ، فیختار من یقدم أقلھا غالبًا، 
  . )١ (ثم یتعاقد معھ على ھذه الأسس

والحقیقة أن احتمال وجود النجش في المناقصات ھو أقل من إمكانیة وجوده في 
زایدات تقتضي رفع في الم) البائع(المزایدات، وذلك لأن مصلحة المتعاقد الأول 

الثمن ما أمكن، مما یدفعھ للتناجش بصوره المختلفة، أما في المناقصات فالمتعاقد 
الأول یكون بحاجة إلى أقل ثمن، ویعتمد على دراسة كفاءة العاقد الآخر الفنیة 
ومواصفات السلعة التي عرضھا للمناقصة أیضًا، كما أن ھذا النوع من التعاقد یشكل 

للمقاولین والموردین، فكل منھم یحاول أن یكون الأقل ثمنًا والأكثر مناقصة حقیقیة 
كفاءة فیبعد احتمال تواطئھم على النجش، ولكن ھنالك صورة محتملة للنجش ھنا، 
وھي أن تتواطأ مجموعة من المقاولین على تقاسم مجموعة من العطاءات الحكومیة 

لھا فیرسو العطاء على عن طریق الاتفاق على تقدیم أسعار أعلى من أسعار مث
أحدھم، الذي یدفع رشوة للآخرین كمقابل للاستفادة من المال العام بشكل غیر عادل، 
كما أنھ قد یُخرَّج على النجش في ھذا المجال أیضًا إظھار المقاول أو المورد للعرض 
الذي قدمھ بشكل تغریري زائد عن الواقع للحصول على العطاء أو التورید، ویدخل 

وم النجش التواطؤ على الانسحاب من المناقصة بین المقاولین أو الموردین في مفھ
المتنافسین، إذ أنھ تغریر وخداع للعاقد الآخر الذي یظن أن ھذا أقل سعر متوفر 
فعلًا، وھذا یؤدي إلى الإضرار بھ، كما أن ھذا الصورة تدخل في الرشوة، والبدل 

  .)٢ (فیھا یعتبر من قبیلھا

                                                           

  .٣٥ ، ٩رفیق یونس المصري ص / مناقصات العقود الإداریة د ) ١(
 الطبعة ١١٠ ، ١٠٩رفیق یونس المصري صـ / النجش والمزایدة والمناقصة والممارسة د ) ٢(

 . دمشق-دار المكتبي ) م١٩٩٩- ه١٤٢٠(الأولى 
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  الفصل الثالث

  دوافع النجش وأسبابه والحلول المقترحة للحد من وقوعه ومن آثاره

  :ویتضمن ھذا الفصل مبحثین
  .دوافع النجش وأسبابھ: المبحث الأول
  .الحلول المقترحة للحد من وقوع النجش ومن آثاره: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  دوافع النجش وأسبابه

جش، وذلك للتمكن من الوقوف على  ودوافع اقتراف النأسبابیتناول ھذا المبحث 
الحلول التي من شأنھا الحد من مشكلتھ، ویمكن تحدید أسباب ودوافع فعل النجش 

  -:فیما یلي
 الذي یتمثل برغبة البائع برفع ثمن سلعتھ لزیادة ربحھ وكسبھ، أو برغبة : الطمع-١

  .الناجش بأخذ بدل عن النجش من الأول
س بمعصیة التناجش إضرارا بالغیر كمن یفعلھ یقع بعض النا:  الإضرار والحسد-٢

بدافع الحسد، ویدخل ھذا الخلق الذمیم في بعض صور النجش عندما یحاول شخص 
المزاودة على شیئ ما لیوقع شخصًا آخر في شرائھ بثمن عال لیخسره مبلغًا إضافیًا 

  .وذلك حسدًا لھ كما یحدث بین بعض الأقارب في المزادات العلنیة
 كمن یزاود على سلعة لینافس شخصًا آخر انتقامًا منھ على :والانتقام الضرار -٣

  .تناجش سابق، أو على إساءة سابقة
یمكن أن یتواطأ البائع مع شخص ما لیرفع ثمن سلعتھ إلى ثمن المثل :  الحاجة-٤

  .لحاجتھ لبیعھا والحصول على ثمنھا نقدًا
قائم على التواطؤ على تبادل كما في التناجش ال:  التعاون على الإثم والعدوان-٥

الأدوار في النجش بین تجار معینین، فیقوم كل واحد منھم بدور الناجش لمصلحة 
الآخر وبشكل تبادلي، سواء كان ذلك مقابل بدل معین یأخذه الناجش في كل مرة، أو 

  .دون بدل
 كمن یزاود في بعض المزایدات لرفع السلعة عبثًا، وھذا وإن كان قلیل:  العبث-٦

  .)١ (الوقوع، إلا أنھ وارد
  -:وكلھا تعود إلى الأسباب الآتیة

  . قلة الوازع الدیني والتورع من الوقوع في المحظور-
  . الجھل وعدم العلم بالحكم الشرعي للنجش-
  .)٢( قلة التوعیة والمراقبة على مثل ھذا النوع من التصرفات-

                                                           

 .٩یونس المصري صـ رفیق / النجش والمزایدة والمناقصة والممارسة د ) ١(
النجش وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الأردني تألیف عدنان محمد ) ٢(

 .٣٧٩العساف صـ  
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  المبحث الثاني

  ومن آثارهحة للحد من وقوع النجش الحلول المقتر
  

بعد الوقوف على أسباب ودوافع النجش في المبحث السابق، أبین في ھذا المبحث 
الحلول المقترحة للحد منھ ومن آثاره، وبدارسة دوافع النجش وأسبابھ یتبین أنھ 
لابد للتعامل مع ھذه الدوافع وتلك الأسباب من استعمال تدابیر وقائیة تمنع وجودھا 

معاقبة كل من یتعامل بھذا النواع من المحظورات لزجره أو تحد منھا، ولابد من 
وردع غیره عن اقتراف ھذا الفقعل السيء، ویأتي بیان ھذه الأمور في المطلبیین 

  -:التالیین كما یلي
    

  اطب اول  

ر ودا لا  

من الممكن الأخذ ببعض التدابیر والإجراءات العامة والدعویة التي من شأنھا 
  : من وقوع النجش ومن آثاره، ومنھا ما یليالحد

 فتح المزاد العلني بثمن مناسب للشيء المباع حتى لا یضطر مالكھ إلى أن -١
  .یتواطأ مع الغیر لرفع ثمنھ بالمزایدة الوھمیة علیھ

 بث الوعي الدیني بالحكم الشرعي للنجش عن طریق النصیحة والإرشاد، وذلك -٢
بدء المزاد أو العطاء أیضًا، وقد یستخدم في ذلك بین التجار بشكل عام، وحین 

النصیحة القولیة الفردیة والمنشورات الدعویة المكتوبة التي تحتوي على التذكیر 
باالله تعالى وشرعھ، وتحث على وجوب الامتثال لأمره ونھیھ، ویستخدم فیھا 

  .الترغیب والترھیب والأسالیب الدعویة المختلفة
قانونیة، فیجدر بالجھات الحكومیة المختصة القیام بالتوعیة  الإنذار والتوعیة ال-٣

والإنذار القانوني للتجار والوسطاء العاملین في أسواق المزایدات بأنواعھا 
المختلفة، وھذا من شأنھ زجرھم عن الوقوع في أي من أعمال التغریر والخداع 

  .وعرقلة سیر ھذه المزایدات
 التجاري ووسائلھ المختلفة، وخاصة  تفعیل المراقبة على طرق الترویج-٤

الإعلانات والدعایات التي تعرض في التلفیزیون والإذاعة والانترنت والصحف 
والمجلات ھذا بالإضافة إلى إیجاد تشریعات قانونیة تقید الحریة الزائدة التي یتمتع 
بھا القائمون على ھذه الوسائل الإعلامیة، وذلك من باب حمایة المستھلك من 

  .)١(ریر المتمثل بالمبالغة بمدح السلع والخدمات المروج لھا في ھذه الوسائلالتغ
  

                                                           

النجش وتطبیقاتھ المعاصرة دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الأردني تألیف عدنان ) ١(
  .٣٧٥محمد العساف صـ  
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ب اطا  

  ا  اش
  

یتضمن ھذا المطلب إلقاء الضوء على عقوبة النجش التي من شأنھا زجر من 
  :یتعامل بھ وردع غیره عن فعلھ، وذلك وفقًا لأحكام الفقھ الإسلامي، وذلك كالآتي

  :ة النجش في الفقھ الإسلامي عقوب-

لم یرد في النصوص الشرعیة الناھیة عن النجش تحدید لعقوبة جزائیة معینة لھ، 
: ویجدر بالذكر أن العقوبات في الفقھ الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وھي

القصاص والحد والتعزیر، أما الأول منھا فیتعلق بالمعاقبة على كل المحظورات 
فس وما دون النفس، وأما الثاني منھا فیتعلق بسبب جرائم محددة الواقعة على الن

، وھذان القسمان لا مدخل لعقوبة النجش فیھما، أما الثالث فیتعلق )١ (في الشرع
بالمعاقبة على المحظورات الشرعیة غیر الحدود، ومن ھذا فإن النجش یتبع لھذا 

بة على الجرائم التعزیریة ، ومن المعروف أن المعاق)التعزیر( النوع من العقوبات 
ترجع إلى القاضي وتقدیره، فلھ استعمال ما یراه مناسبًا من العقوبات كالضرب 
والتوبیخ والحبس، ولكن لا یجوز لھ أن یصل بالعقوبة إلى الإتلاف، لأن المقصود 
من العقوبة التأدیب وھو لا یكون بالإتلاف، كما لا یجوز أخذ شيء من مالھ لذات 

  . السبب

                                                           

محمد أبو حسان صـ /  والعقوبة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة إعداد أحكام الجریمة) ١(
 . عمان-مكتبة المنار ) م١٩٨٧-ه١٤٠٨(الطبعة الأولى ١٨١
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  اتمةالخ

  :وتشتمل على

  .أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خلال البحث: أولًا

 .قائمة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث: ثانیًا

  .فھرس الموضوعات: ثالثًا

  .أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خلال البحث: أولًا

وتأثیم البائع والناجش معًا  ثبوت الإجماع على حرمة النجش وتأثیم الناجش، -١
  .عند التواطؤ على النجش

  . علة النھي عن النجش في نصوص الشرع ھي ما فیھ خیانة وتدلیس وتغریر-٢

 جواز النجش إذا كان قصد الناجش ھو الوصول بقیمة السلعة إلى ثمنھا -٣
الحقیقي، حیث أن الناجش في ھذه الحالة لا یمكن وصفھ بالمخادع، ولا ینفي عنھ 

صلى االله علیھ "صفة الناصح كونھ أداه على صورة النجش في ھذه الحال، لقولھ 
  . )١()إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امريء ما نوى " ( وسلم

 إذا وقع النجش في عقد البیع كان العقد صحیحًا مع ثبوت حق الخیار للمشتري، -٤
ى ذلك، وكونھ غُرر بھ حیث أن المشتري قد تعاقد باختیاره دون أن یجبره أحد عل

في ثمن السلعة یجعلھ قد خدع في ھذا السعر فیثبت لھ الخیار قیاسًا على العیب في 
  . المبیع

كما یدخل في ) البورصات (  یدخل النجش في أسواق المزایدات كالأسواق المالیة-٥
  .المناقصات سواء كانت عطاءات أو عقود تورید

  .ع الدیني والجھل وقلة التوعیة والمراقبة یرجع الدافع إلى النجش قلة الواز-٦

 یمكن الحد من وقوع النجش عن طریق استعمال التدابیر الوقائیة كبث الوعي -٧
  .الدیني بالحكم الشرعي للنجش، بالإضافة إلى إیقاع العقوبات التعزیریة على فاعلھ

  

                                                           

 .الحدیث سبق تخریجھ) ١(



 

 

 - ٢٦٦٦ - 

  .قائمة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث: ثانیًا
  -:الشریف وعلومھ مراجع الحدیث : أولًا

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد :  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف-١
  . بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر)ھـ١٣٥٣: المتوفى(الرحیم المباركفورى 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن :  التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید المؤلف-٢
مصطفى بن : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى( البر بن عاصم النمري القرطبي محمد بن عبد
وزارة عموم :  ھـ الناشر١٣٨٧: محمد عبد الكبیر البكري عام النشر، أحمد العلوي 

  . المغرب–الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن :  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، المؤلف -٣

السید عبد االله ھاشم الیماني : المحقق ) ھـ٨٥٢: المتوفى (بن حجر العسقلاني أحمد 
  . بیروت–دار المعرفة : المدني، الناشر 

محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، :  سنن الترمذي المؤلف-٤
ؤاد ومحمد ف) ٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(أبو عیسى 
: الطبعة) ٥، ٤جـ (وإبراھیم عطوة عوض المدرس في الأزھر الشریف ) ٣جـ (عبد الباقي 

 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي :  م الناشر١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥الثانیة، 
  .مصر

/ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي ، تحقیق د / صحیح البخاري للإمام  -٥
 –دمشق ( دار ابن كثیر ) م ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧(  الطبعة الثالثة –ا مصطفى دیب البغ

  ) .بیروت 
: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري /  صحیح مسلم للإمام -٦

   بیروت-محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي : المحقق) ھـ٢٦١
بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي أحمد بن الحسین :  السنن الكبرى المؤلف-٧

: محمد عبد القادر عطا الطبعة: المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 
  . لبنان– م دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، 

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد :  شرح صحیح البخارى لابن بطال المؤلف-٨
  الثانیة،: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم الطبعة: تحقیق) ھـ٤٤٩: توفىالم(الملك 

  . السعودیة، الریاض-مكتبة الرشد : دار النشر) م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ (
) تقریب الأسانید وترتیب المسانید: المقصود بالتقریب( طرح التثریب في شرح التقریب -٩

عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن : المؤلف
أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي : أكملھ ابنھ) ھـ٨٠٦: المتوفى(إبراھیم العراقي 

: الناشر) ھـ٨٢٦: المتوفى(الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي 
ومؤسسة دار إحیاء التراث العربي، ( وصورتھا دور عدة منھا -الطبعة المصریة القدیمة 

  ) .التاریخ العربي، ودار الفكر العربي
أبو محمد محمود بن أحمد بن مقیوسى :  عمدة القاري شرح صحیح البخاري المؤلف-١٠

دار : الناشر) ھـ٨٥٥: المتوفى(بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
  . بیروت–إحیاء التراث العربي 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل :  المؤلف فتح الباري شرح صحیح البخاري-١١
  . بیروت–دار المعرفة ) ١٣٧٩(العسقلاني الشافعي ط



 

 

 - ٢٦٦٧ - 

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن :  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر المؤلف-١٢
) ھـ١٠٣١: المتوفى(تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري 

  . مصر–المكتبة التجاریة الكبرى : الناشر) ١٣٥٦(لى الأو: الطبعة
نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان :  كشف الأستار عن زوائد البزار المؤلف-١٣

 ھـ ١٣٩٩الأولى، : (حبیب الرحمن الأعظمي الطبعة: تحقیق) ھـ٨٠٧: المتوفى(الھیثمي 
  .مؤسسة الرسالة، بیروت: الناشر)  م١٩٧٩ -

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني :  المؤلف نیل الأوطار-١٤
 - ھـ ١٤١٣( الأولى : عصام الدین الصبابطي الطبعة: تحقیق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(

  دار الحدیث، مصر) م ١٩٩٣
أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف-١٥

 ھـ، ١٤١٤(حسام الدین القدسي الطبعة : المحقق) ھـ٨٠٧: المتوفى(سلیمان الھیثمي 
  .مكتبة القدسي، القاھرة)  م١٩٩٤

أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد :  مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح المؤلف-١٦
: المتوفى(السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 

إدارة البحوث العلمیة والدعوة :  م الناشر١٩٨٤ ھـ، ١٤٠٤ -ة الثالث: الطبعة) ھـ١٤١٤
  . بنارس الھند- الجامعة السلفیة -والإفتاء 

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن :  مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف-١٧
 -  ھـ٤١٦(١الأولى: أحمد محمد شاكر الطبعة: المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(أسد الشیباني 

  . القاھرة–دار الحدیث : الناشر)  م١٩٩٥
  
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو :  المعجم الكبیر المؤلف-١٨ 

: حمدي بن عبد المجید السلفي، الطبعة: المحقق) ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 
  . القاھرة–الثانیة مكتبة ابن تیمیة 

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن : ثار، المؤلف المصنف في الأحادیث والآ-١٩
كمال یوسف الحوت : المحقق) ھـ٢٣٥: المتوفى(إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

  . الریاض–مكتبة الرشد ) ه١٤٠٩(الأولى،: الطبعة
أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع :  المصنف في الأحادیث والآثار المؤلف-٢٠

: حبیب الرحمن الأعظمي الطبعة: المحقق) ھـ٢١١: المتوفى( الیماني الصنعاني الحمیري
  . بیروت–المكتب الإسلامي  ) ١٤٠٣(الثانیة 

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني :  نیل الأوطار المؤلف-٢١
م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، : عصام الدین الصبابطي الطبعة: تحقیق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(

  .دار الحدیث، مصر: الناشر
  -:مراجع الفقھ وأصولھ: ثانیًا
  -:أصول الفقھ: أولًا

عیاض بن نامي بن عوض السلمي، :  أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفَقِیھِ جَھلَھُ المؤلف-١
 المملكة العربیة -دار التدمریة، الریاض : الناشر)  م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦(الأولى : الطبعة

  .السعودیة
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  -:الفقھ: ثانیًا
  -:الفقھ الحنفي: أولًا

علاء الدین أبي بكر بن مسعود /  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع تألیف الإمام -١
  .دار الكتب العلمیة ) م ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦( الكاساني الحنفي ، الطبعة الثانیة 

ان بن علي بن محجن عثم:  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ، المؤلف-٢
شھاب الدین أحمد بن : الحاشیة)  ھـ٧٤٣: المتوفى(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

: الطبعة)  ھـ١٠٢١: المتوفى(محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّلْبِيُّ 
  . بولاق، القاھرة-، المطبعة الكبرى الأمیریة ) ھـ١٣١٣(الأولى

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِیدِيّ الیمني : لمؤلف الجوھرة النیرة ا-٣
  .المطبعة الخیریة: ھـ الناشر١٣٢٢الأولى، : الطبعة) ھـ٨٠٠: المتوفى(الحنفي 

السید محمد أمین / للعلامة " حاشیة ابن عابدین "  رد المحتار على الدر المختار -٤
  . بیروت –دار الفكر ) م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢( المعروف بابن عابدین ، الطبعة الثانیة 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن :  العنایة شرح الھدایة المؤلف-٥
: الناشر) ھـ٧٨٦: المتوفى(الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

  .دار الفكر
احد السیواسي المعروف بابن الھمام كمال الدین محمد بن عبد الو:  فتح القدیر المؤلف-٦
  .دار الفكر: الناشر) ھـ٨٦١: المتوفى(
عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان :  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف-٧

دار إحیاء التراث : الناشر) ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي ، المدعو بشیخي زاده
  .العربي

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل :  الإمام أبي حنیفة المؤلف متن بدایة المبتدي في فقھ-٨
مكتبة : ، الناشر)ھـ٥٩٣: المتوفى(الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 

  . القاھرة–ومطبعة محمد علي صبح 
علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني :  الھدایة في شرح بدایة المبتدي المؤلف-٩

: طلال یوسف، الناشر: المحقق) ھـ٥٩٣: المتوفى(لحسن برھان الدین المرغیناني، أبو ا
  . لبنان– بیروت - دار احیاء التراث العربي 

   -:الفقھ المالكي: ثانیًا
أبو بكر بن : المؤلف» شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك« أسھل المدارك -١

 –الثانیة، دار الفكر، بیروت : الطبعة)  ھـ١٣٩٧: المتوفى(حسن بن عبد االله الكشناوي 
  .لبنان

أبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن /  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للإمام القاضي -٢ 
 ھـ ، تحقیق ٥٩٥أحمد ابن رشد القرطبي الأندلسي الشھیر بابن رشد الحفید المتوفي سنة 

  . القاھرة –دار الحدیث /  طـ –فرید عبد العزیز الجندي / 
أبو الولید :  البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة المؤلف-٣

د محمد حجي وآخرون الطبعة : حققھ) ھـ٥٢٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
  . لبنان–دار الغرب الإسلامي، بیروت : الناشر)  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨(الثانیة
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محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف : لمؤلف التاج والإكلیل لمختصر خلیل ا-٤
الأولى : الطبعة) ھـ٨٩٧: المتوفى(العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 

  .دار الكتب العلمیة: الناشر) م١٩٩٤-ھـ١٤١٦(
محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله :  شرح مختصر خلیل للخرشي المؤلف-٥
  . بیروت–دار الفكر للطباعة ) ھـ١١٠١: المتوفى(
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر المؤلف-٦

  .دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 
علي بن أحمد بن ، أبو الحسن:  حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني المؤلف-٧

) ھـ١١٨٩: المتوفى) (ي عدي، بالقرب من منفلوطنسبة إلى بن(مكرم الصعیدي العدوي 
بدون طبعة :  بیروت الطبعة–دار الفكر : یوسف الشیخ محمد البقاعي الناشر: المحقق

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: تاریخ النشر
) أو غنیم(أحمد بن غانم :  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني المؤلف-٨

: الناشر) ھـ١١٢٦: المتوفى(ن النفراوي الأزھري المالكي بن سالم ابن مھنا، شھاب الدی
  .دار الفكر

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي :  القوانین الفقھیة المؤلف-٩
  .بدون طبعة) ھـ٧٤١: المتوفى(الكلبي الغرناطي 

محمد بن عبد أبو عمر یوسف بن عبد االله بن :  الكافي في فقھ أھل المدینة المؤلف-١٠
محمد محمد أحید ولد مادیك : المحقق) ھـ٤٦٣: المتوفى(البر بن عاصم النمري القرطبي 

مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، : الناشر) م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠(الثانیة : الموریتاني الطبعة
  .المملكة العربیة السعودیة

 االله محمد بن شمس الدین أبو عبد:  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل المؤلف-١١
: المتوفى(محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 

  .دار الفكر: الناشر) م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢( الثالثة: الطبعة) ھـ٩٥٤
محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد :  منح الجلیل شرح مختصر خلیل المؤلف-١٢ 

 –دار الفكر : الناشر) م ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩:( تاریخ النشر) ھـ١٢٩٩: المتوفى(االله المالكي 
  .بیروت

  -:الفقھ الشافعي: ثالثًا
زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، :  أسنى المطالب في شرح روض الطالب المؤلف-١

  .دار الكتاب الإسلامي: الناشر) ھـ٩٢٦: المتوفى(زین الدین أبو یحیى السنیكي 
أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم :  الشافعي المؤلف البیان في مذھب الإمام-٢

الأولى : قاسم محمد النوري الطبعة: المحقق) ھـ٥٥٨: المتوفى(العمراني الیمني الشافعي 
  . جدة–دار المنھاج : الناشر)  م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١(
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، :  تحفة المحتاج في شرح المنھاج المؤلف-٣
 -  ھـ ١٣٥٧: المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، عام النشر: لناشرا

  . م١٩٨٣
 الطبعة –محمد نجیب المطیعي /  تكملة المجموع شرح المھذب للشیرازي ، تصنیف -٤

  . الریاض –دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ) م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧( الثانیة 
أبو :  فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني المؤلف الحاوي الكبیر في-٥

: المتوفى(الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
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:  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة-الشیخ علي محمد معوض : المحقق) ھـ٤٥٠
  . لبنان–لمیة، بیروت دار الكتب الع: الناشر)  م١٩٩٩-  ھـ ١٤١٩(الأولى 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف :  روضة الطالبین وعمدة المفتین المؤلف-٦
/ ھـ ١٤١٢(الثالثة : زھیر الشاویش، الطبعة: تحقیق) ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

  . عمان- دمشق-المكتب الإسلامي، بیروت) م١٩٩١
یا بن محمد بن أحمد بن زكریا زكر:  الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة المؤلف-٧

  .المطبعة المیمنیة: الناشر)ھـ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 
إسماعیل بن یحیى بن : المؤلف) مطبوع ملحقا بالأم للشافعي( مختصر المزني -٨

دار : الناشر) م١٩٩٠/ھـ١٤١٠(ط) ھـ٢٦٤: المتوفى(إسماعیل، أبو إبراھیم المزني 
  . بیروت–فة المعر

شمس الدین، محمد بن أحمد :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج المؤلف-٩
دار ) م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥(الأولى : الطبعة) ھـ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 

  .الكتب العلمیة
د شمس الدین محمد بن أبي العباس أحم:  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج المؤلف-١٠

م ١٩٨٤/ھـ١٤٠٤( ط أخیرة : الطبعة) ھـ١٠٠٤: المتوفى(بن حمزة شھاب الدین الرملي 
  .دار الفكر، بیروت) 

أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف :  المھذب في فقة الإمام الشافعي ، المؤلف-١١
  دار الكتب العلمیة: الناشر) ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 

  -:الفقھ الحنبلي: رابعًا
علاء الدین أبو الحسن علي بن : صاف في معرفة الراجح من الخلاف المؤلف الإن-١

دار إحیاء : الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
  .التراث العربي

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن :  كشاف القناع عن متن الإقناع المؤلف-٢
  .دار الكتب العلمیة: الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى(بن إدریس البھوتى الحنبلى 

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد :  الكافي في فقھ الإمام أحمد المؤلف-٣
: المتوفى(بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  .كتب العلمیةدار ال)  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤(الأولى : الطبعة) ھـ٦٢٠
مصطفى بن سعد بن عبده :  مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى المؤلف-٤

: الطبعة) ھـ١٢٤٣: المتوفى(السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 
  .المكتب الإسلامي: م، الناشر١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، 

 عبد االله بن أحمد بن محمد بن أبو محمد موفق الدین:  المغني لابن قدامة المؤلف-٥ 
: المتوفى(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  .مكتبة القاھرة ) ھـ٦٢٠
  -:الفقھ الظاھري: خامسًا

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي :  المحلى بالآثار المؤلف-١
  . بیروت–دار الفكر : الناشر) ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

  -:مراجع اللغة والمعاجم : ثالثًا
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى :  القاموس المحیط المؤلف-١
محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: تحقیق) ھـ٨١٧: المتوفى(



 

 

 - ٢٦٧١ - 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر )م ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦(الثامنة : العرقسُوسي، الطبعة
  . لبنان–والتوزیع، بیروت 

 لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري -٢ 
  .بیروت -دار صادر) ه١٤١٤(الرویفعي الإفریقي ، الطبعة الثالثة 

الثانیة، : بعة حامد صادق قنیبي الط- معجم لغة الفقھاء المؤلف محمد رواس قلعجي -٣
  . م دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو :  مجمل اللغة لابن فارس المؤلف-٤
(  الطبعة الثانیة -زھیر عبد المحسن سلطان : دراسة وتحقیق) ھـ٣٩٥: المتوفى(الحسین 
  . بیروت–سة الرسالة مؤس: دار النشر)  م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

 الطبعة الأولى ١١٩نزیھ حماد صـ/  معجم المصطلحات الفقھیة في لغة الفقھاء د -٥
  .المعھد العالمي للفكر الإسلامي) م١٩٩٣ -ه١٤١٤(
أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة :  المعجم الوسیط المؤلف-٦
  .دار الدعوة ) محمد النجار/ حامد عبد القادر / 
دار ) ه ١٤١٤(  الطبعة الرابعة ٣١٩راشد البراوي صـ /  الموسوعة الاقتصادیة د -٧

  . مصر –النھضة العربیة 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد :  المطلع على ألفاظ المقنع المؤلف-٨

ن محمود الخطیب محمود الأرناؤوط ویاسی: المحقق) ھـ٧٠٩: المتوفى(االله، شمس الدین 
  .مكتبة السوادي للتوزیع: الناشر)  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣( الطبعة الأولى: الطبعة

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم :  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للمؤلف-٩
  . بیروت -المكتبة العلمیة : الناشر) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

 الطبعة - الكویت – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة -یة الكویتیة  الموسوعة الفقھ-١٠
  . مصر–الأولى، مطابع دار الصفوة 

  -:الأبحاث والمجلات والمواقع الإلكترونیة: رابعًا
مبارك بن سلیمان آل سلیمان ، الطبعة . أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرةد-١ 

  . الریاض-ادار كنوز إشبیلی) ه١٤٢٦(الأولى 
محمد أبو /  أحكام الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة إعداد -٢

  . عمان-مكتبة المنار ) م١٩٨٧-ه١٤٠٨(حسان، الطبعة الأولى 
 – مكتبة عین شمس ٦٧سعید توفیق عبید صـ /  الاستثمار في الأوراق المالیة د -٣

  .القاھرة
سلیمان محمد الطماوي صـ / ة دراسة مقارنة تألیف د الأسس العامة للعقود الإداری-٤

م جامعة عین شمس اتحاد مكتبات الجامعات ١٩٩١ ، ١٩٨٤ الطبعة الخامسة ٢٣٩
   ،٢٠١٢  / ١ / ١ تاریخ النشر -  القاھرة –المصریة 

/ دراسة فقھیة معاصرة: أحكامھ وتطبیقاتھ المعاصرة: المزاد العلني:  بیع المزایدة-٥
 –مكتبة الملك فھد ) م٢٠٠٤-ه١٤٢٤( مد إلیاس قوقازي الطبعة الأولىإعداد نجاتي مح

  . عمان –دار النفائس 
عبداالله بن محمد العمراني أستاذ الفقھ المشارك في /  التلاعب في الأسواق المالیة د -٦

كلیة الشریعة بالریاض، الدورة العشرین لمجمع الفقھ الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة في 
  .م٢٠١٠ دیسمبر ٢٩-٢٥ه الموافق ١٤٣٢ محرم ٢٣-١٩ن الفترة م



 

 

 - ٢٦٧٢ - 

عبدالباري محمد مشعل الدورة العشرین /  التلاعب في أسواق الأوراق المالیة د -٧
  .ه ١٤٣٢ محرم ٢٣ – ١٩للمجمع الفقھي الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة من 

ھ المقارن المساعد  أستاذ الفق–أسامة عبدالعلیم الشیخ /  التلاعب في سعر الأسھم أ د-٨
 فرع طنطا، بحث منشور بمجلة الشریعة والقانون -بكلیة الشریعة والقانون جامعة الأزھر

  ).م٢٠١٤-ه١٤٣٦(بطنطا العدد التاسع والعشرین لسنة
محمد مصطفى أبوه شنقیطي، الطبعة /  دراسة شرعیة لأھم العقود المالیة المستحدثة د -٩

  . المدینة المنورة–لوم والحكم مكتبة الع) م٢٠٠١-ه١٤٢٢(الثانیة 
دار الجامعة الجدیدة ) م١٩٩٧(  ط١٩٥مصطفى كمال طھ صـ /  الشركات التجاریة د-١٠

  .الاسكندریة
دار النھضة ) م ١٩٨٤(  ط ٣٢٨سمیحة القلیوبي صـ /  الشركات التجاریة د -١١

  .العربیة
منشور في مجلة عبد االله بن محمد المطلق بحث /  عقد التورید دراسة شرعیة د -١٢

  .م١٩٩٣ –ه ١٤١٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة العدد العاشر ط 
 عقد المزایدة بین الشریعة الإسلامیة والقانون دراسة مقابلة مع التركیز على بعض -١٣

عبد الوھاب إبراھیم أبو سلیمان، منشور بمجلة مجمع الفقھ / القضایا المعاصرة د
  .م ١٩٩٤ –ه ١٤١٥الإسلامي عام 

المعھد العالي للفكر الإسلامي ) معاملات السوق (  مصطلحات الفقھ المالي المعاصر -١٤
  .م١٩٩٧

رفیق یونس المصري بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ /  مناقصات العقود الإداریة د -١٥
  .م١٩٩٦ –ه ١٤١٧الإسلامي الدورة التاسعة العدد التاسع الجزء الثاني ط 

لاحتیاط ودفع التھمة إعداد الشیخ حسن الجواھري بحث منشور  المناقصات عقد ا-١٦
  .م١٩٩٦ - ه١٤١٧بمجلة مجمع الفقھ الاسلامي الدورة التاسعة العدد التاسع  

 النجش صوره وأحكامھ لمحمد بن سعید القحطاني، بحث منشور بمجلة العدل تصدر -١٧
  .عن وزارة العدل بالمملكة العربیة السعودیة 

رفیق یونس المصري، الطبعة الأولى / ایدة والمناقصة والممارسة د  النجش والمز-١٨
  . دمشق-دار المكتبي ) م١٩٩٩-ه١٤٢٠(

 مكتبة الكتب المجانیة -سلیمان محمد الطماوي /  الوجیز في القانون الإداري د -١٩
  .  ٢٠١٦ / ١ / ١ تاریخ النشر – دار الفكر العربي – ٢٠١٩

  ٢٦٨٠٨٧٣٧=http:// www.startimes.com/?t موقع-٢٠
٢١- https://www.almohasb١.com,tender  
٢٢- https://specialties.bayt.com  
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